محمود عثمان 


رئيس مجلس الوزراء 


1۹۹4۸ -۹ 


محمود عثمان 


رئيس مجلس الوزراء 
ف لبنان بعد الطائف 


۹ س ۱۹۹۸ 


LAU LIBRARY - BEIRUÎ | : 


1 Suro na n na, TE 4 2 e 1 re س‎ 


| 
24 ANOS : 


EOC NI EES | PF 
RECEIVED | 
م شركة | لمطبو: عات لو 5 يح والنشو‎ 

4 
ج‎ 
J ® 


حقو الطبع محفوظة 


€ 


ae lle EG BLO 
° زت‎ * 7٥ 2E 
کا ابو غات لو وا‎ 

سس 7 e‏ ا 7 سم 


شارع جان دارك - بناية الوهاد 


ص۔ ب۔ : ۸۳۷۵ ۔ بیروت ۔ لبنان 
تلفون: )۰١۱( ۳٠۰۰۷۲۱/۲‏ 
تلفون + فاکس: ۳٤٠۰۰٥‏ ۔ ۳۵۳۰۰۰ (۱ )٩٩۱‏ 


e-mail: allprint @cyberia.net.lb 


الطبعة الاأولی ۲٠٠١۰١۱‏ 


الاخراج الفني؛ زاهية عاصي 


لا أكون قد جانبت الحقيقةء عندما أقول إنها البداية فى ترجمة قراءة الميثاق 
الوطني وليس تلاوته. وللمرة الأولىء أجد أن باحغا دخل فى عمق الأشياءء 
وفي صلب الإصلاحات السياسية والدستورية التي تحفظ الكيان الوطنىء 
والعيش المشترك فيه» باختيار هذا الموضوع: موضوع صلاحيات ومهام 
وواجبات رئيس مجلس الوزراءء انطلاقا من كون مجلس الوزراء مؤسسة قائمة 
بذاتهاء هي السلطة التنفيذيةء أو كما يقال السلطة الإجرائية» حيث آلية عملها 
يجب أن تكتمل بوضع النظام الداخلي لهاء فضلاً عن أن النظام المرتقب» 
والذي لم يوضع حتى الآن» يجب أن ينظم دوائر رئاسة مجلس الوزراءء 
بالإضافة إلى مجلس الوزراء. 


والأهمية في هذا البحث هي إبراز الضمانة لبقاء قرارات السلطة الإجرائية 
بعيدة عن السمة الطائفية أو المذهبية أو الفئويةء ذلك لأن آلية اتخاذ القرارات 
تكفل أن تكون وطنية بصورة دائمة» عندما ننظر إلى الأكثرية الموصوفةء سواء 
المتوجبة بانعقاد مجلس الوزراء» حيث النصاب لا يقل عن ثلثي أعضاء 
الحكومةء أو في اتخاذ القرارات في القضايا الأساسية التي يجب أن ل قا 
عن الثلثين أيضا. خصوصا عندما نعلم بأن قاعدة تشكيل الحكومات» وفقاً لهذه 
الأليةء هي أن تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين» مع إلغاء التمايز بين 
الطوائف الكبرى»ء وتمثيل كل الطوائف. وهذا ما يحفظ التنوع ضمن الوحدة؛ 
إذ إن الدولة واحدة على تنوع سلطاتها. 


من هنا يأتي هذا الدور الهام لرئيس مجلس الوزراءء الذي يجب أن يكون 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبان بعد الطائف 


زعيم الأغلبية النيابية ما دام النظام قاطا جروا راطيا برلهاهاء وسار 
مختصرة أكثرء نظام مشاركة» بلء أكثر» نظام الشرعية الميثاقية الدستورية. ففي 
معظم دول العالم اقا کات آضل گرریه يمسي اق اللرعة فى قرفي 
ثورية: بدءاً من بريطانيا في ثوراتها المتعددة التي أنتجت في نهايتها النظام 
البريطاني› فیا يقر تسا وثورتها» والولايات الست وثورتهاء والاتحاد 
السقا وقررتة الى آخر السلسلة. فى حين أن لبتان» منذ نشأته» يستمد 
النظام فيه شرعيته من ميثاقه الوطنى» وبالتالي من دستوره. فالميثاق هو التعبير 
تفن إرادة اللعانيين في العيش المشترك؛ والدستور هو تنظيم هذا الخيشن 
المشترك. من هنا يظهر الواجب فى تطبيق أحكام الميثاق الوطني» الذي عبر 
ص اتقاق الطائفه رالدسترر اللاء بصق زأباتت لآق التي الا كبر اسان 
اللبنانيين هو الحيلولة دون تكرار المأساة. وآي خروج عن هذه القاعدةء إنما 
هو الاضیس تکرار واا 

يبقى أن يستمر البحث لإغناء هذا الجانب» وغيره من الجوانب الأخرى التي 
لا تقل أهمية عنه» متمنيا للباحث النجاح المظرد في الاستمرار بالبحث 


الرئيس حسین يني 


القدمة: الختيار البحث 


المقدمة 
اختیار البيحث 


إن اختياري كتابة بحث دستوري لم يكن محض صدفة. فأنا عشقت هذه 
المادة منذ السنة الجامعية الأولى. وربما كان عشقي لها متأتياً من كوني لبنانيا 
عب ایا آد ا برق چا پلک آی پک ۰ 

كان اتفاق الطائف طازجا يغري الطلبة من أمثالي بقراءته أو دراسة أحكامه» 
وما نجم عنه من تعديلات دستورية بالغة هة ودفعني الفضول وحب 
المعرفة إلى قراءة كل ما تيسر لي من مقالات تعالج إشكالا دستورياً أو 
موضوعاً سياسياً ساخناً ذا صبغة دستورية إن صح التعبير. 


وكان السؤال الذي يلح دائما في ذهني: إلى أي مدى يلتزم اللبنانيون» أعني 
المسؤولين» بوثيقة الوفاق الوطني› أو أحکام الدستور المعدل»ء المتوج بمقدمة 
جديدة لم تلحظ من قبل : 

کل الموضوعات ا تدخل کون إطار التعديلات الدستورية الجديدة کات 
تستفزني . وذات يوم قررت آن أكتب عن رئيس مجلس الوزراء بعد الطائف. إنه 
التحدي الذي يواجهني كطالب لم يجرب من قبل الكتابة بطريقة أكاديمية. 

إن التعديل الدستوري الأخير كان محطة أساسية ومهمة في تاريخ النظام 
السياسي اللبناني لأنه يكرس النظام الميثاقي بتوسيع قاعدة المشاركة الطائفية 


۷ 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بعد الطائف 


ويجعلها أكثر توازنا وتمثيلا في إطار المؤسسات الدستورية والسياسية. وقد ظهر 
التوازن الطائفي باعتماد صيغة تحقَق توازي المواقع العليا في السلطة. فقد 
«قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية وأعطيت صلاحيات جديدة لرئيس مجلس 
الوزراء ودعم موقع رئيس مجلس النواب. . كما أن إناطة السلطة الإجرائية 
بمجلس الوزراء كمؤسسة قائمة في ذاتها لها إيجابية أخرى هي توسيع المشاركة 
الطوائفية في السلطة». 


إن التوازن بين مواقع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة» 
إنما يجسد التوازن بين الطوائف الكبرى في اة المرازة .والقية وال 
تغریر صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وإحداث باب مستقل له في صلب 
الدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف» يعود إلى كونه ممثلا للطائفة الإسلامية 
السنية في الحكم) 

وإذا كان المطلب الأساسى للمسلمين عامة» ولرؤساء الحكومات خاصة› 
ثل اشاق الطاف: هر المشازكة قى السكم سم رئيس الجمهورية: قكيضف 
ظهرت هذه المشاركة في نص الدستور المعدل بالقانون الدستوري رقم 1۸ 
تاریخ 1 وهل كانت الممارسة السياسية تسا ادا عن هذه 
المشاركة؟ هل تغيرت وضعية رئيس الحكومة بعد الطائف عن وضعيته قبله؟ وما 
هى الصلاحيات الجديدة التى أسندت إليه؟ وهل تحرر من هيمنة الرئاسة 
الأولى؟ ۰ 


١هل‏ التزم المسؤولون» ولا سيما رئيس مجلس الوزراء» بنصوص الدستور 

وأحكامه؟ أم خرجوا عنهاء وتجاوزوا منطق المؤسسات» وخرقوا مبادىء الوثيقة 
الوفاقية؟ وهل نشأت أعراف جديدة تتعارض مع النص الدستوري أو تعدل 
أحكامه؟ هل قامت العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيسي الجمهورية والبرلمان 
ومع مجلس الوزراء على احترام الذستور ودا القصل بين السلطات؟ 


(۱( راجع ق عصام سليمان: الجمهورية الثانية بين النصوص والممارسة» بيروت› € i NAN‏ 
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القدمة: اختيار البحث 


وإذا كان إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنيأًء فهل يمكن تحقيقه قبل تحقيق 
المساواة بین اللبخاتي وطوائفهم؟ وهل تتحھقی المساواة إدا لم يقم جميع 
الأطراف والمسؤولين بالتقيد الدقيق بأحكام وثيقة الوفاق الوطني؟) 

إن اختياري لهذا الببحث یرمی | محاولة الإجابة عن تلك الأسئلة من 
خاال رصدي للتعديلات السرا التي اولتق صلا حبات رئيس مجلس الوزراء 
وموقعه ودوره في نظامنا البرلماني› با لإضافة آل ما نجم عن الممارسة العملية 
من مواقف وأحداث كانت مادة دسمة للجدل السياسي والقانوني 
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صعوبات البحث 


صعو بات اليحث 


واجهتنى عدة صعوبات أثناء إعداد هذا البحث فى طليعتها اثنتان: 


الأولى: جدة الموضوع» وندرة المراجع والمصادر. وإذا عثرت على شيء 
منها فهي تلامس الموضوع بشكل عَرّضي» أو ربما عثرت على أفكار متناثرة 
غير مترابطةء» فكان لا بد من التقميش والانكباب على أرشيف بعض الصحف 
والسجادت الت کائت اوق واسکی عن الکهغ: 


و سی ن ور س جو سے ی 
ےک کے کے 


والضصعوبة التانية : آنتى آفرس موضوعا دققاة فكان هاجسى أن آأتخرى الدقة 
والموضوعية» وا تعد قدر الإمحان عن كل ما يثير الحساسيات المذهبية 


۱١ 


محخحطط الىحتث 


ينقسم البحث إلى بابين: 

الاب الاو رت مجلس الرزراع وال اة 
الاب الثاني : رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. 
وينقسم الباب الأول إلى ثلاثة فصول: 


- الفصل الأول: 

يتناول وضعية رئيس مجلس الوزراء بعد التعديل الدستوري اف 1۹4۰//۲۱ 
من خلال دراسة مفصلة لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء بعد الطائف. وإلقاء 
الضوء على کیفة اختیار رئيس الحكومة قبل الطائف وبعده . 


- الفصل الثاني : 

تناولت في هذا الفصل الإطار الدستوري للعلاقة بين رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الجمهورية» فاستعرضت الصلاحيات المستقلة لكل من رئيسى الجمهورية 
والحكومة» والضلاحيات المشتركة بيتهما . ثم ألقيت الضرء على علاقة رثيس 
الجمهورية برئيس مجلس الوزراء من الناحية العمليةء ذلك من خلال عرضي 
لختواتب ممارسة رئيس الجمهورية للحكم وعلاقته برؤساء حكومات ما بعد 
الطائف . 


الفصل الثالك: 

الت في هذا الفصل› علافة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة عن طریق 
دراسة الإشكال | لمتعلق بصلا حية ودور نائ رئيس مجلس الوزراء في حال 
غياب الرئيس» بالإضافة إلى دراسة موضوع اعتكاف رئيس مجلس الوزراء رفيق 
الحريري ورؤساء الحكومات قبل الطائف» وأسباب الاعتكاف ودستوريته ومسألة 


۱۳ 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانً بد الطائف 


التضامن الوزاري. ثم انتقلت إلى دراسة موضوع تعديل الحقائب الوزارية 
والمواقف والآراء المثارة حوله وقرار مجلس شورى الدولة في هذا الصدد. 
وأخيراً عالجت» بشكل مفصل» مسألة مهمة تتعلق بدستورية عدم توقيع رئيس 
مجلس الوزراء على مرسوم قرار متخذ في مجلس الوزراء. 

أما الباب الثاني فيتفرع إلى ثلاثة فصول أيضاً: 


- الفصل الأول: 
تساو سالة القرازة ن السلظين الفيدية زالشریعية الدی کی على 


- الفصل الثانى : 

يتناول علاقة رئيس مجلس الوزراء برئيس السلطة التشريعية ابتداءً من علاقة 
الرئيس الحسيني بالرئيسين الحص وكرامي» وانتهاءً بالعلاقة بين الرئيسين بري 
والحريري» مع استعراض نقاط الخلاف واللقاء بينهما. كما يتناول هذا الفصل 
اقتراح تثبيت مدة رئيس مجلس الوزراء ومخالفته للنظام البرلماني الديمقراطي › 
بالإضافة إلى ظاهرة فصر عمر الحكومات وأسبابها. 


ت الفصل الال : 
مخصص لدراسة ما يسمى «الترويكا): تعريمها وتشاتیا ودوافعها مع 


الخاتمة: 


في الخاتمة» أشرت إلى بعض أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا 
البحث» آملاً أن أكون قد وفقت إلى الصواب» ووضعت لبنةٌ فى أساس البحث 
العلمي الرصين» وأن أكون قد أسديت خدمة متواضعة إلى أبناء وطنى الحبيب. 


الباب الأول 


رئيس مجلس الوزراء والسلطه التنفيذية 


الفصل الأول: اختيار رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته 


الفصل الثاني: رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية 
القصل الثالث: رئيس مجلس الوزراء والحكومة 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


القفصل الأول 


اختیار رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته 


آ - اختيار رئيس الحكومة قبل الطائف 

ب - اختيار رئيس مجلس الوزراء بعد الطائف 

ج - صلاحيات رئيس مجلس الوزراء 

د - تقييم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بعد الطائف 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة الننفيدية 


EN )‏ یات الدستور اللبناني قبل التعديل الاخیر عل دقر وٹی الوزراء سرف 

مرنین ةيل وپشکل عابر ِد اکتفی بمجرد اللإشارة اليه گی المادة ٣ه‏ کن معرضص 
الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء وإقالتهم: رئيس 
الجمهورية يعين الؤزراء ويسمى منهم ريسا ويقيلهم. . .٠.‏ وكذلك الأمر في 
الماد 1۷١‏ تحمل الوزراء إجماليا اتجاء المجلس بعة سياسة الحكومة العامة 
ويتحملون إفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية ويُعد بيان خطة الحكومة ويعرض على 
المجلس بواسطة رئيس الوزراء أو وزير يقوم مقامه») وقي هاتين المادتين لا 
ذكر إطلاقا لصلاحيات رئيس الوزراءء أو إشارة إلى سلطات محددة تعود إليه. 
(ولکن التعديل الدستوري الأخير أفرد لرئيس مجلس الوزراء بابا مستقلا وبعنوان 
مستقل ان الدستور الخدنك , فالمادة ٤‏ منه تنص تقندوخ di‏ رئيس مجلس 
السياسة العامة التى يضعها مجلس الوزراء» ( 


زه هذا الس پیز سرا بين السكرمة وسجلس الوزرا). فسجلس الرزرا 
هو الذي يضع السياسة العامة التي تقوم الحكومة بتنفيذها. فهو إذن إذاً سلطة 
القرار. وقد أنيطت به السلطة الإجرائية. والحكومة هي السلطة المسؤولة عن 
تنفيذ قراراته. 


ينبغي الإشارة إلى أن مشروع وثيقة الوفاق الوطني الذي عرض على النواب 
في الطائف لمناقشته لم يكن يلحظ إضافة عبارة «التي يضعها مجلس الوزراء»» 
الواردة قى اتص المادة ۷٤‏ سن الدستور الجديد ونما کان ينص غلی آن رئيس 
ولس الرزراه ايراس مجان الروراء ويك زولا عن ية اليا السات 
للدولة في جميع المجالات». ومن الواضح أن إضافة العبارة المذكورة تتوخى 
التركيز على دور المؤسسات» وهو ما يتلاءم مع الصيغة الجديدة التي تنقل 
السلطة الإجرائية من شخص رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا. وهدذا 
آفار لل اجه رالات ,القافے راكوا العيةة لع الموسات زالاضران 


۱۹ 
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وق مجلس فوذراء ج ليتق ب وااو ERE E a am ma‏ 


على عدم الأخذ من رئيس لإعطاء رئيس آخر» عدل النص الوارد في مشروع 
الوثيقة بحيث أصبح رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة مسؤولا عن تنفيذ 
السياسة العامة التى يضعها مجلس الوزراء وليس مسؤولا عن السياسة العامة ) 
(ND.‏ 
للدولة» .. ء ھک 
أ اختيار رئيس الحكومة قبل الطائف | 


نصت المادة ۳ من الدسعور» .قبل التغديل الدستوريئ الأخير الضادز قي 
١‏ على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم ریسا 
ويقيلهم». وكذلك نصت المادة ٠٤‏ قبل التعديل على أن «مقررات رئيس 
الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها الوزير أو الوزراء المختصون 
ما خلا تولية الوزراء وإقالتهم قانوتاً؛) ولکن أحكام الدستور شيءَ والعرف 
المتبع شيء آخر. إن النص الدستوري يذكر صراحة أن رئيس الجمهورية وحده 
هو الذي يعين الوزراء جميعا قبل أن يختار رئيسهم. وبعد تعيين الوزراء يسمي 


IES F 


EN gE i F— | 
KISS? 2 


إن تاريخ تاليف الحكومات في لبنان يبين لنا أن الممارسة الفعلية في تشكيل 
الوزارة خحرجت عن إطار النصوص الدستورية. فرئيس الجمهورية - حسب ۱ 
وإنما يكلف شخصية إسلامية سنية بتأليف الحكومة بعد مشاورات يجريها مع 
النواب أفراداً وكتلاًء ثم يقوم الرئيس المكلف بتشكيل الوزارة بالتفاهم والتعاون 
مح رئيس الجمهورية بعد اشکگاوات جديدة يعقدها مح القواية وبعد الانتهاء 
من وضع التشكيلة الوزاريةء يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يحمل توقيعه 
المنفرد تتسةة رئيس الحكومةء ومن تم مرسوما اخر يقترن بتوفيع رئيس 


رفكدا تلظ اق الغراف قد عذل الع الدسعرري ديلا جلرياء اوسن 
(۱) ألبير منصور: الانقلاب على الطائف» دار الجدید» بیروت» ط ۱» ۱۹۹۳ء ص .٤١‏ المقرر غلا واجتهادا أن الدستور پمکن أن يعدل بالعرف المغدل على آن بعض 


۲١ ۲ ٠ 


رشن سلی کی و فتق بخ الف 


الفقهاء الدسٹوریین لہ شلوا بالغرف المعدل لأئة يشكل خرقا التضوض الستور 
المختصة بأصول التعديل» وقبل به البعض الآخر على اعتبار أنه يعبر عن إرادة 
الأمة“ )مع الاشارةء إلى أن الأصول البرلمانية. تقضي بأن يتولى رئيس الدولة 
اخقار رئيس الحكرمة؛ وأن يتوجه هذا الاختيار إلى زعيم الأكثرية البرلمانية 
الذي تسميه الأكثرية السائدة في البرلمان. ولكن الواقع السياسي في لبنان يحول 
دون التقيّد بهذه الأصول نتيجة لغياب الأحزاب السياسية عن الحياة البرلمانية 
وبالتالي انعدام وجود أكثرية نيابية ثابتة وسائدة في البرلمان. 

ويشير د. إدمون رباط إلى ذلك بقوله: «وهذه الأصول غير متبعة في لبنان 


من جراء عاملين متصلين بحياة لبنان السياسية فیتفاعلان في تشکيل الوزارة وهما 
الطائفية التي تشي سج الاتار | ١‏ إلى تة من الطاطة الإسلاسة 


رچ اد من اڭ هذه الطائمفة i‏ ا زاق بعضص الأحيان» ل 
اكتشافه للمرة الأرلى» وذلك حتى إذا كانت الاستشارات البرلمانية لم تتحول 
إليه أو تدل عليه . 


إذن» بالرغم من وجود عرف يضع قيداً على صلاحية رئيس الجمهورية في 
تعيين رئيس الوزراء والوزراء» يتمشل بتسمية رئيس الوزراء نتيجة مشاورات 
يجريها مع النواب» فإن هناك حالات كثيرة لم يراع فيها رئيس الجمهورية هذا 
العرف»ء أي لم يلتزم بتسمية رئيس للحكومة تأتي به حصيلة المشاورات النيابية 
بل کان له رة کییرة فی اختيار الشخص الذى يناسبه لرثاسة الحكومة وأحيانا 
كان له الدور الخاسم في هذا الأختيار. مثال على ذلك قيام الرئيس شارل 
حلو عام ۱۹١١‏ بتكليف عبد الله اليافي تشكيل الحكومة بينما كانت حصيلة 


ء١ أنور الخطيب: المجموعة الدستورية  القسم الثانى: دستور لبنان ۲ء السلطات العامة» ط‎ )١( 
.۲۹ ۲ ضن‎ › ۷۰ 
VAI _ ° ص‎ 


F1 


المشاورات النيابية لمصلحة الرئيس رشيد كرامي . وتكرر هذا الأمر مع الرئيس 
فرنجية الذي كلف أمين الحافظ عام 1۹۷۳ء والعميد نور الدين الرفاعي عام 
,٥‏ تشكيل الحكومة ضد إرادة الأكثرية النيابية) وفي عام ۱۹۷١‏ كلف 
الرئيس سركيس الدكتور سليم الحص تشكيل الحكومة» وكان يومذاك مجهولا 
سياسياً ولكتة كان صديقاً رزيس الجمهورية: ويرؤى الدكرر الخض هذة الراقخة 
بطريقته الخاصة «فالرئيس الراحل الياس سركيس لم يأتِ بي بعد إجراء 
مشاورات نيابية منتظمة» ولو فعل لما رشحني أحد من النواب لمجرد أنني لم 
أكن قد مارست السياسة أو لامستها من قبلء ولم يكن لي عهد بهاء ولم يكن 
أكثر النواب بالتالي قد سمعوا باسمي. هذا مع العلم بأن الرئيس سركيس ما 
كان في إمكانه إجراء مثل تلك المشاورات لو شاءء نظراً لصعوبة الظروف 
الأمنية التي كانت تسيطر على لبنان وعلى عاصمته بوجه خاص. ولكن هذا 
الواقع لا ينفي كون رئيس الجمهورية استطاع أن يسمي لرئاسة الوزراء صديقاً له 
جاء به من عالم المجهول. وإذا قيل في التعقيب على هذه الحالة آن عامل 
الغقة الشخصية وليس مجرد الصداقة هو الذى حدا برئيس الجمهورية آنذاك 
لاختياري رئيساً للوزراء» فالحقيقة تبقى قائمة وهي أن تسمية رئيس الوزراء 
كانت في تلك الحال وليدة اقتناع أو اجتهاد شخصي من رئيس الجمهورية ولم 
يكن لاإراذة البابة شان بياب" . 


هذا ما كان يحصل في الظروف العادية. أما في الظروف الاستثنائية أي في 
حالات الأزمات السياسية» (فتنقلب الاسر ا e‏ عقب أي تتعطل ا 
رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة» «وهذا ما حصل ثلاث مرات مع 
الرئيس كرامي في الأعوام ۹٦1۹ء‏ ١1۹۷ء‏ ٤1۹۸ء‏ حيث عاد في المرات 
الثلاث إلى رئاسة الحكومة ضد رغبة وإرادة رئيس الجمهورية" ) 


5© د سلب الحص: عرب الايا على القمساياء المركز الإسلاسي, للإعلام والإتماء» بیروت ¬ 
لبنان» ط ۱ ۱۹۸۸ ص FF‏ 
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IF 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


LE Aa 1 


NE EPI 
جود ود چ‎ 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بعد الطائف 


أما فيما يتعلق بتعيين الوزراءء فإن الدور الأكبر في عملية التعيين يعود أيضاً 
لرئيس الجمهورية. إوعندما يقع خلاف بينه وبين رئيس الحكومة المكلف حول 
التركيبة الوزارية» يضطر الرئيس المكلف إلى إعلان استقالته كما حصل مثلاً مع 
الیک صائب سلام عام ).۱۹۷٤‏ 

ونكرر في هذا المجال ما ذكرناه سابقاً من العادة درجت على أن يوقع رئيس 
الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية على مرسوم تأليف الحكومة. وهذه العادة 
تلام مع خصوصية المجتمع اللبناني التي تفترض تعزيز المشاركة بين الطوائف 


في في الحكم . 


۲€ 


٠ ‌‏ 5 کک »= 
ل ل رئيس مجلس الورراء والسلطة التنفيدية 


ب - اختيار رئيس مجلس الوزراء بعد الطائف 


تقض الفقرة ۲ من المادة ٣ه‏ السا بالقانون الدستوري الصادر في ۹/۲۱/ 
ه٩۹‏ على آن رئيس ا بون رئيس e‏ المكاف ر ع مي 


وص الفقرة ا 8 انه (يصدر فو ۇغ تسمبة رئيس مجلس الوزراء ر 


والفقرة ٤‏ على أنه ايصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل 
الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم».) 

وإذا كان من السائد عرفا قبل الطائف أن يقوم رئيس الجمهورية بالاستشارات 
النيابية لتكليف الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة - وقد رأينا أن رئيس 
الجمهورية لم يكن يأخذ أحيانا بتلك الاستشارات - فإن التعديل الدستوري 
الجديد جعل الاستشارات النيابية «ملزمة» بحيث يقوم رئيس الجمهورية بها 
ا انراج الذي تسميه الخالبية النيابية ويذلك ي شط 0 قارات 
العله. 

ونلاحظ آن التعديل الذي جاء تقنيناً لعرف قائم ينص على إشراك رئيس 
مجلس النوابت فى عملية اختيار رئيس الحكومة. وهذا يؤدي إلى تفعيل د 
رئيس المجلس ويتوخى أيضا «التنسيق والتعاون بينه وبين رئيس الجمهورية 
والعكر تجا رحد الا 


.۸١ - ۸۰ آخمد سرحال: أزمة الحكم في لبنان (عوامل وحلول)» لا ط» ۱۹۹۰ء ص‎ )١( 


يظهر الخطأً مثلاً في قول د. محسن خليل في كتابه «الطائفية والنظام الدستوري في لبنان»» - 


۲0٥ 


KITES FOS 2 


AHAIPZFID ESET 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبن بعد الطاثف 


وتجدر الإشارة إلى الخطأً الذي وقع فيه بعض رجال القانون لجهة فهم نص 
الفقرة ۲ من المادة ٥۳‏ الذين اعتبروا أن رئيس مجلس النواب هو الذي يقوم 
بالاستشارات النيابية الملزمة ثم يطلع زقس الجمررية وسا حلى فاه :. 
والحقيقة على عكس ذلك أي أن رئيس الجمهورية هو الذي يجري هذه 
الاستشارات ثم يطلع رئيس المجلس رسمياً على نتائجها وهذا ما تبين من 
الممارسة الفعلية التي سبقت تكليف رؤساء الحكومات» فقد جاء في كتاب 
تكليف الشيیخ رفيق الحريري مثلاً برئاسة حكومته الأولى كما آذيع رسمیاً: فی 
الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الخمیس الواقع في ۱۹۹۲/٠١/۲۲‏ دعا 
فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ الياس الهراوي بعد التشاور مع دولة رئيس 
مجلس النواب الأستاذ نبيه بري» السيد رفيق الحريري وكلفه تأليف الحكومة 
الجديدة استناداً إلى الاستشارات النيابية التي أجراها فخامة الرئيس والتي أطلع 
دولته رسمياً على نتائجها وذلك عملا بأحكام الفقرة ۲ من المادة ٥۳‏ من 
الدستور»“. وكذلك ما جاء في مرسوم تكليفه مرة ثانية برئاسة الحكومة 0 


= ص ٤۲۲‏ : ايتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب حول تسمية رئيس الحكومة وعلى 
رئيس مجلس النواب أن يجري استشارات نيا بيه يطلع رئيس الجمهورية laet‏ على نتائجها» ؛ 
وكذلك في قول د. أحمد سرحال في كتابه «أزمة الحكم في لبنان» ص ٩۸؛‏ جن آنا ريسن 
الجمهورية يتولى «تسمية رئيس الحكمة المكلف بناءً على استشارات نيابية ملزمة يطلع عليها من 
رئيس مجلس النواب وبالتشاور معه». 

© باج الس ال شروش 1:۴ 

(۲) نص مرسوم التكليف على ما يلي : 
«بعدما تشاور فخامة رقین الجمهورية الأستاذ الياس الهراوي مع دولة رئيس مجلس اوا 
الأستادذ نبيه بري استناداً إلى الاستشارات النيابية التي أجراها فخامته والتي أطلع دولته ا 
على نتائحهاء استدعی فخامة الرئيس عند الساعة التاسعة عشرة من مساء يوم الأحد الوايع فىه 
روا ادولة الرتسى ارق العرترى وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة وذلك عملا بأحكام 
الفقرة ۲ من المادة ٥۴‏ من الدستور - بعبدا في .٤۹5/٥/۲۲‏ أنظر التهار في ۲۲ آیار .۱۹۹٩‏ 
وعلى هذا المنوال أيضاً جاء بيان تكليف الرئيس الحريري بتشكيل حكومته الثالثة الصادر عن 
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في ٤‏ تشرين الأول :۱۹۹١‏ «بعدما تشاور فخامة ر 
الخمهرزية الأ ساد الياس الهراوي مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاة تبيه برق استناداً ا 


الاستشارات النيابية التي أجراها فخامته والتي أطلع دولته رسمياً على نتائجهاء استدعى فخامة= 


۲٢ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيدذية 


هذا اقسق ضدون يان التكلفب عادة اجتماع يعقده رئيس 
مجلس النواب يطلعه خلاله على نتائج الاستشارات. 

ويبدأً رئيس الجمهورية الاستشارات عادة باستقبال النواب أو الكتل النيابية 
في القصر الجمهوري. وقد أوضح الرئيس الحسيني» وهو أحد آباء الطائف»› 
معنى الاستشارات الملزمة حين صرح بعد لقائه الرئيس الهراوي في ۲۳ تشرين 
الأرك ۲۹۹۲ فافلا ۴إ الا ستسارات التياية هى ملزمة لعسة زقس الحكرمة 
ولیست شيعا شكلياً وإلا كات يمكن التواب أن يرسلوا إلى رئيس الجمهورية 
رسائل من دون أن يعطلوا له وقته». وأضاف: «الاستشارات التي يجريها فخامة 
الرئيس هي للتشاور في صورة الأوضاع في لبنان وفي ضوئها نرى ما هي 
الحكومة وما هي تسمية رئيس الحكومة. فرئيس الدولة ليس علبة بريد وهو 
المؤتمن على وحدة الوطن وعلى تطبيق الدستور. الاستشارات ليست فةط 
لتسمية رئيس الحكومة بل هي حول الحكومة اللازمة لمعالجة أوضاع البلاد 
وهكذا يكون رئيس الحكومة اللازم»". إلا أن الاستشارات كما تجري في 
الواقع» هي في معظم الأحيان استشارات فولكلورية تجري بسرعة بعد أن تكون 
كلمة السر قد همست في آذان النواب لاختيار رئيس الحكومة الذي تم التوافق 
له 


. 


الجمهورية مع رئيس 


وکال قد امیق طرح نظامين لاختيار رئيس الحكومة قبل الطائف فى سياف 
تدعيم مرکزه :((نظام ا لاشعگار ات ا ونظام انتخاب رئيس الحكومة في 
مجلس التواب» والذي ورد قي الوئيقة التسعورية التي وقعها بعاریخ ۹/ ۲| 
۱۹۷٦‏ 
رئيس 


إن نظام الانتخابات الذي تبناه المغفور له الرس کرای لم يلق اذا کا 
فى أوساط الطائفة السنية: لأنها رأت أن فى ذلك «مزيداً من القيود على تحرك 


= الرئيس عند الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين من بعد ظهر اليوم الخميسن وة الرقيسن :السيكد 
رفيق الحريري وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة وذلك عملا بأحكام البند الثاني من المادة ٠٣‏ 
من الدستور». آنظر «النهار» فی ۲١‏ تشرین الأول .٠۹۹٩‏ 

(۱) النهار ۲٤‏ تشرين الأول .٠۹۹٩‏ 


۷ 


الجمهورية حينذاك سليمان فرنجية ورئیس الوزراء رشید کرامي ) ی 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنالٌ بعد الطاثف 


رئيس الحكومة وازدواجية في ارتباطه برئيس الجمهورية ورئيس المجلس وإن 
کان من شأن انتخابه أن يزيد تمثیله ويدعم بالتالي مرکزه في وجه رئيس 
ال 8 


” وكذلك فإن الرئيس سليم الحص عارض مبدأ الانتخابات المذكور معتبراً أن 
انتخاب رئيس الحكومة من البرلمان» ذون آنل ري ريسو الجمهوزية أو 
مشاورته» قد يؤدي إلى انعدام الانسجام بي ین 'الرٹیسين اوها بقرتي على دلاك سن 
شلل في آلة الحكم. كما أن الانتخاب يفضي إلى التنافس بين المرشحين 
المسلفين تتكس ذلك اتقساما بين الثواب المسلمين وقد کون النتيجة إثارة 
الساشات الطاتقة :والأقشظرابات السياسة". ٭ 


إن الفقرة ۲ من المادة ٠۳‏ جاءت لتحسم الجدل بين الرأيين المتباينين حول 
اختيار رئيس الحكومة لصالح مبدأً الاستشارات الملزمة للتكليف الذي يشكل 
انسجاماً مع أصول وقواعد النظام البرلماني القاضي بأن «يتولى رئيس الدولة 
هذا الاختيار» وأن يختار بالتالي زعيم حزب الأكثرية في البرلمان أو أحد 
زعمائه بعد قيامه باستشارة ممثلي الكتل في البرلمان وذلك لكي يقع اختياره في 
النهاية على من تكون الاستشارات في أغلبيتها قد دلت عليه ليرأس الوزارة 
المنوي Pb‏ 


E‏ التعديل المنصوص عنه في الفقرة ١‏ خن الماد ٣ة‏ سن شاته أ يتشل 
الحكومة من كونها «حكومة الرئيس» إلى أن تصبح «حكومة المجلس» أسوة 
بباقي الأنظمة الديمقراظية.. ذلك أن اختياز وتيس 9 الوزراء لم يعد ريطا 
بإرادة رئيس الجمهورية الاستنسابية كما كان يجري قبل الطائف» بل أصبح 


.۸* ص‎ »۱۹٩۹۰ أحمد سرحال: أزمة الحكم في لبنان (عوامل وحلول)» لا ط»‎ )١( 

(۲) سليم الحص: حرب الضحايا على الضحاياء المركز الإسلامي للإعلام والإنماء» بيروت»› 
ط ۱ » ۱۹۸۸ء ص ۱۳۷. 

(۳) إدمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري اللبنانيء دار العلم للملايين» بيروت ›۱۹۷١‏ 
لا ط» ص .۷۸۰٩‏ 


۲۸ 


اختياره من صلاحيات المجلس النيابي. كما أن التركيبة الحكومية أصبحت 
حصيلة توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف (بالإضافة إلى 
رئيس المجلس حسب صيغة الترویکا) . (ورئیس الجمهورية لم يعد يتمتع بأي 
حق دستوري لاقالة الحكومة» بل آصبح هذا الحق من صلاحية سلطات أخرى 
هي : : مجلس النواب بنزعه الثقة عنهاء أو إذا استقال رئيس الحكومة أو اکل ھون 
ثلث أعضاء الوزارة” یال فإن رئيس الحكومة قد تحرر من الوصاية التقليدية 
التي كان يمارسها عليه رئيس الدولة وأصبح شخصية مستقلة يسعى رئيس 
الجمهورية إلى مراعاتها والتفاهم معها. 


وفي إطار بحثنا لعمليتي التكليف والتأليف حسب الدستور الجديد»(نلاحظ 
أن وثيقة الوفاق الوطني»ء كما الدستور أيضاًء لم يحددا مرجعاً لحسم الخلاف 
في حال حصوله بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حول تشكيل 
الؤزازةء بل كان يفض هذا الخلاف عادة خارج مۋسسات الدولة) لك 
استمراره يؤدي إلى أزمة ينجم عنها شل آلية الحكم. ونقل عن الرئيس الحسيني 
قوله إن اقتراحات عديدة طرحت في لقاءات الطائف منها أن تخرف الحکاة 
الوزارية على مجلس النواب في حال حصول خلاف حولها بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة»ء فإذا صوتت الأكثرية لصالحها تعتبر الحكومة 
قائمة» وإذا صوتت ضدها يعاد النظر عندئذ فى هذه التشكيلة . 


( كذلك فإن الطائف والدستور المعدّل بموجبه لم يحددا مهلة لرئيس الحكومة 
ا ا خلالها بتأليف الحكوم فقد ينفق الرئيس المكلّف وقتاً طويلا 
دول أن چو تالف کر ودول أف يعتذر› خحاصة إدا کان ا خالاف ّ 


)١(‏ المقصود بالترويكا اختزال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب 
للمؤسسات الدستورية بأشخاصهم باسم الطوائف وإدارة اللعية السياسية انطلاقاً من هذه 
المعادلة. أنظر الفصل الثالث من الباب الثانى» ص 

(۲) أنظر المادة 1۹ من الدستور. 


)۳( إميل حوري »۰ النهار ۷ تشرین الأول ۹۹٦‏ ص f‏ 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


ASIII E 
AMET 


-_ 


و ا ا ج و ج ت 


بان رئيس الجمهورية لم يعد من حقه إقالته أو تكليف سواه دون إجراء 
استشارات نيابية. ويعلل الرئيس الحسيني» باعتباره «القابلة القانونية» لولادة 
اتفاق الطائف» عدم النص على مهلة للتأليف بان( من عق الأأكثرية النيابية الى 
سمت في الاستشارات الرئيس الذي سيكلف تاليف الحكومة» أن تعيد النظر في 
موققها إذاً تعر عليه القأليف واسقمر قي محاولته وقتاً طويلاً وذلك بترقيع 
عريضة تطلب فها أجراء استشارآت جديدة تلف سواه 

ومن المعلوم أن المشروع الذي أعده في بيروت الرئيسان الحسيني والحص› 
لمتاقشعه فى اجعماعات الظاتفت كان قد لحظ اتخييدا مسا لشعة لفالف دة 
شه رئيس امكف بن فل ت سكل الرزارة خااك اتشر وم ری 
الجمهورية أسبوعين إضافيين . فإذا لم ينجز خلالهما تأليف الحكومة كلف» في 
هذه الحالة» رئيس جديد من طريق الانتخاب. 

ويروي بشارة منسى - المستشار القانوني لمجلس النواب - أن اقتراح 
الرئيسين الحسيني والحص لم يلق تجاوباً في الطائف(«بسبب موقت آلر 
صائب سلام الذي وجد في تحديد مهلة التأليف انتقاصا من مقام رئاسة 
الو زرا 

وبالعودة إلى تاريخ الحكومات» منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي تم 
الاتفاق عليها في الطائف وحتى تاريخ تأآليف حكومة الحريري الثالثة في ۷/ 
1ء شی ا أن أربعة أشخاص تعاقبوا على رئاسة الحكومة في لبنان 
وهم : سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح ورفيق الحريري. 

أمّا الرئيس رينيه معوض» الذي انتخب رئيساً للجمهورية في ۸۹/١١/١‏ في 
مطار القليعات في شمال لبنان» لتعذر اجتماع النواب في العاصمة بيروت 
حينذاك» فقد كلف الدكتور سليم الحص برئاسة الحکومة بتاریخ ٠۹۸۹/۱۱/۱۳‏ 
بعد قيامه بالاستشارات النيابية التزاما بوثيقة الوفاق الوطني وبعد تشاوره مع 


(۱) إمیل حوري › النهاز ۷ تشرين ألأول ۱۹۹٦‏ › ص ن 
44 بشارة منسی : بين الطائف والطوائف› شرکه المشترق التي : بیروت »› | ص .Ao‏ 
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رئيس مجلس النواب السيد حسين الحسيني. وبدأ الرئيس الحص استشاراته 

النيابية في /١١/٠٤١‏ ۸۹ء وتوصل» بالتفاهم مع رئيس الجمهورية المنتتخب رينيه 

عرقن؛ إلى صيغة حكومة تضم أربعة عشر وزيراً بعد الاتفاق على جميع 

الاسماء علما بأن أكثر هذه الأسماء التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين معوض 

PE‏ في تشكيلة الحكومة التي ألفها الرئيس الحص لاحقاً مع الرئيس 
وي . 


ولا بد من الإشارة إلى أن رئيس المجاس حسين الحسيني لم يكن بعيداً عن 
مشاركة الرئيسين معوض والحص في عملية تشكيل الحكومة. 

وبعد اغتيال الرئيس محوض غعشية عيد الأستقلال في ۸۹/١١/۴١‏ قاع 
المجلس النيابيء بعد انقضاء ثمان وأربعين ساعة من وقوع حادثة الاغتيالء 
بانتخاب الرئيس الياس الهراوي خلفاً للرئيس الشهيد. 

وقام الرئيس الهراوي بتجديد تكليف الرئيس الحص بتشكيل الحكومة بناء 
على نتيجة الاستشارات التي أجراها الرئيس الراحل رينيه معوض. عندئذ 
استاتف الرئيس المكلف» بالتفاهم مع الرئيسين الهراوي والحسيني» مشاورات 
تاليف الحكومة الجديدة التي صدر مرسوم تأليفها في ۸۹/١١/۲١‏ وضمت أربعة 
عشر وزیرا". 

وإذا كان منطق الأحداث فد فرض إعادة تكليف الرئيس الحص بتشكيل 
الحكومة في بداية عهد الرئيس الهراوي فإن الحكومة الثانية فى عهده تشكلت 
برئاسة عمر كرامي. وقد ضمت قادة وممثلي الأحزاب ااا الذين عينوا 


() لج الحص: عهد القرار والهویء دار العلم للملایین؛ ط ۱ء بیروت» ۱۹۹۱ء ص .٠١١‏ 

)۲( الوزراء هم: سليم الحص رئيساً للحكومة وزيراً للخارجية والمغتربين» ميشال ساسين ناا 
لرئيس الحكومة وزيراً للعمل» ألبير منصور وزيراً للدفاع» عمر كرامي وزيراً للتربية والفنون 
الجميلة» وليد جنبلاط وزيراً للأشغال العامة والنقلء جورج سعادة وزيراً للبريد والمواصلات 
السلكية واللاسلكيةء علي الخليل وزيراً للمالية» عبد الله الراسي وزيراً للصحة الشؤون 
الا جعماعية زالسبياحةء إمون رق اوزيراً اللعدل والإعلام بيه يري وزير للمرراة الماذة 
والكهربائية» نزيه البزري وزير للاقتصاد والتجارة» سورين خان أميريان وزيراً للصناعة والنفط: 
محسن دلول وزيراً للزراعة. 
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رئيش مجلس الوزراءِ ف لبنالّ بعد الطائف 


وزراء دولة أمثال وليد جنبلاط ونبيه بري وسمير جعجع وإيلي حبيقة وعبد الله 
الأمين وأسعد حردان. رتد جاه کلک عر کرای قى اة اشارا اللي 
أجرأها الرئيس الهراوي وبعد التشاور مع الرئيس الحسيني. وفي ۲٤‏ كانون 
الأول ١‏ صدرت مراسيم تشكيل الحكومة الكرامية بعد اجتماع مطول عقد 

فى المقر الرئاسي بين رئيس الجمهورية الياس الهراوي والرئيس المكلف عمر 
کرای وشارك فيه رئيس المجلس حسيني الحسيني قد قیمت ۴١‏ وزیا بینی 
وتوا دولة"“. وقد سميت هذه الحكومة «حكومة المصالحة الوطنية» لأنها 
جمعت تحت لوائها الأضداد والمليشيات المتصارعة في محاولة لتحقيق 
المصالحة الوطنية. في تعليق على هذه التشكيلة يقول أحد الوزراء المشاركين 
فيها وهو من المقربين إلى رئيس المجلس حسين الحسيني: القاء توزير انين من 
خاصيته رضي الراقيس الجراوة. أن تتألف حكومة پس ثلغها الأول يشل 
أعراباً سليشوية عة للسرريينء زالقلت الثاني ب 
الثلث الأخير» فنصفه يتبع rs‏ ویو آھ یالوین لے ا اسا 
من خاصية الرئيس كرامي ) 


ينسق مباشرة مع دمشق . ۴ 


الهراوي رئيس 


وبعدكد رحیل الحكومة الكرامية اا . اتاو کلف الراتیسن 


)١(‏ وهم إضافة إلى الرئيس كرامي : شال الم تاتا لرتس مجلس الوزراء وزیرا للدفاع الوطني› 
نزيه البزري وزير درلةء خاتشيك بأبكيان وزير للعدل» ميل کښڼې وزيراً للصحة والشؤون 
التساضة مقطا سا وزيراً للعمل» جورج سعادة وزيراً للبريد والاتصالات السلكية 
واللاسلكية» على الخليل وزيراً للمالية» بطرس حرب وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة؛ 
محمد يوسف بيضون وا للموارد المائية والكهربائية» مروان حمادة واا للاقت تاد 
والتجارة» نبيه بري وزير دولة» وليد جنبلاط وزير دولة» البر متصور وزيراً للإعلام» محسں 
دلول es‏ للزراعة» زاهر الخطيب وزير دولة لشؤون الإصلاح الإداريء نديم سام اا 
للأشغال العامة والنقل» محمد جارودي وزيراً للصناعة والنفطء شامي الخطيب وزيراً للداخليةء 
شوقي فاخوري وزير دولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي» نقولا الخوري وزير دولةء 
أغوب تشوخادريان وزير دولة لشؤون البيغة» عبد الله الأمين وزير دولةء أسعد حردان وزير 
دولة» محمد بيضون وزيراً للإسكان والتعاونيات» فارس بويز وزير للخارجية والمغتربين» سمير 
جعجع وزير دولة» إيلي حبيقة وزير دولة» سليمان طوني فرنجيه وزير دولة» طلال أرسلان 
وزيرا للسياحة. 

(۲) ألبير منصور: الانقلاب على الطائف» دار الجدید» بیروت»› ط ۱ء ۳٩۱۹ء‏ ص .٠٤١‏ 


۳۲ 


رئيس مجلس الورزر و السلطة التنفيدذية 


الحكومة الاأسبق رشيذ الماح بتأليف الحكومة بناء على استشارات نيابية موسعة 
کان قد أجراها. وفي ١ا‏ یار ۱۹۹۲ صدرت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة 
برقاضة ازشيد الصلح وتبين أن هذه الحكومة ضمت وزراء جددا لم ترد 
أسماؤهم في حكومتي الحص وكرامي أمثال سمير مقدسي» وأسعد دياب 
وودیاء #کرریق امال نبيه بري ووليد جنبلاط وعبد الله الأمين» كما أقصي 
عنها وزراء شاركوا فى الطائف ووردت أسماؤهم في الحكومتين المساشي 
کمیشال ساسین وال × متصور : 

(و«كنز المعاني في فهم تشكيل حكومة الرئيس الصلح في اختيار ريسها فهو 
لغيابه الفعلي أو المفتعل وإنما الدائم يعتبر التحضير المثالي للخلف الموعوى““ 
ويقصد بالخلف الموعود الشيخ رفيق الحريري. وفور الإعلان عن هذه الحكومة 
أعلن سمير جعجع استقالته رافضاً المشاركة في حكومة غير متوازنة. وكذلك 
فإن الرئيس عمر كرامي أعلن رفضه لحقيبة السياحة المسندة لسامي منقارة لأن 
راپاس سسب رای لہ تمثل بوزارة مهمة في حكومة الصلح ) 

وبعد أن نفذت حكومة الصلح مها الا ساسة: وهي التحضير والإشراف 
على الانتخابات النيابية لعام ان : ريسن الجمهورية اسقشارات تيادة 
ملزمة لاختيار رئيس الحكومة أدت حصيلتها حصيلتها إلى تكليف السيد رفيق الحريري في 
کک اکتا ود ای ات موسعة قام بها الرئيس المكلف 
مع كبار المسؤولين اللبنانيين والسوريين أصدر رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل 


( «حكومة الإنماء والإعما“) 


0( القت خد اة من الوزراء: ميشال المرء نزيه البزري» نصري المعلوف»ء جورج سعادة» 
زکي مزبودي» مروان حمادة» نبیه بري» ولید جنبلاط» محسن دلول» سامي الخطيب» »> شوقي 
فاخوري» عبد الله الأمين› سلىمان طوني فرنجية» شاهي برسوميان» سمير مقدسى» أسعد 
دياب» سامي منقارة» ميشال سماحة» سمير جعجع. ٠‏ 
ألبير منصورء المرجع السابق» ص .٠۷۳‏ 
تألفت الىحكومة على النحو التالي: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية» ميشال 
الو نائا لرئيس مجلس الوزراء» رضا وحيد وزير دولة لشؤون المتتربين» ميشال إده وزير دولة 
لشؤون الثقافة والتعليم العالي» > بهيج طبارة وۆيرا للعدل ومكلها القيام بشؤون الإصلاح 
الإداري» امد ف وسا للصناعة والنفط» مروان حمادة وزيراً للصحة والشؤون الاجتماعية» = 
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رثينق مجلس الوذراء ف لباق بد اللاف س 


بلاحظ من تشكيلة هذه الحكومة أن الرئيس المكلف أدخل فيها وزراء جددا 
من المقربين إليه آمثال (بهیج طبارة وفؤاد السنيورة وعمر مسقاو . وفي التشكيلة 
وزراء مقربون إلى رئيس الجمهورية مثل شاهي برسوميان وصهره الوزير بويز 
الذي تعزز موقعه بحقيبه الخارجيةء وهناك وزراء محسوبون على الرئيس بري 
(محمود بو حمدان مغلاً) كما تمثل الحزب السوري القومي بالوزير حسن عز 
الدين وحزب البعث العربى بالوزير عبد الله الأمين كما ضمت الحكومة وزراء 
على صلة وثيقة بدمشتق أمثال سليمان فرنجية ووليد جنبلاط وإيلي حييقة . 

رف ۲۲ ۹/٥7‏ جلد رئیش الجمهورية تكليف الرثيس الحريري بتاليف 
السكية البخرية استناداً إلى استشارات نيابية أجراها وأطلع دولة رئيس 
المجلس عليها. (وفي ٠٠‏ أيار 4٥‏ أصدر رئيس الجمهورية مراسيم الحكومة 


Dd 
۰ وزرا‎ ۳٣ الج ا مت‎ 


= جورج أفرام وزيراً للموارد المائىة والكهربائية» وليد جنبلاط وزير دولة لشؤون المهجرين؛ 
محسن دلول وزيراً للدفاع الوطني» عبد الله الأمين وزيراً للعملء فارس بويز وزيرا للخارجية 
والمغتربين» الياس حبيقة وزير دولة للشؤون الاجتماعية والمعاقين» سليمان فرنجية وزير دولة 
للشؤون البلدية والقروية» شاهي برسوميان وزير دولة» ميشال سماحة وزيراً للإعلام» مخايل 
الضاهر وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة» عمر مسقاوي وزيز دولة الشؤون التقل» انور 
الخليل وزير دولة» نقولا فتوش وزيراً للسياحة» بشارة مرهج وزيراً للداخلية» حسن عز الدين 
وزير دولة لشؤون التعليم المهني والتقني› على عسيران وزير دولة» محمود ایی دان زرا 
للإسکان رافعارتاته سسة غزيرف ززيراً اللبيت وا رالات الساكية والالاساكيد عاد 
لاس ورا وراه سير امقال وز كولة شووت البيئة» هاغوب دمرجيان وزيراً للاقتصاد 
والتجارة» محمد بسام کی وکوا للأشغال العامة والنقلء فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون 
المالية. 

)١(‏ تأليف الحكومة على ایی آلالي: رق اتسريرق را لجل الرزدا» ورا اللبال نيشال 
المر نائباً لرئيس مجلس الوزراء اسا للداخليةء ميشال إده وزيراً للثقافة والتعليم العالي» مروان 
حمادة وزيراً للصحة العامة» علي الخليل وزيراً للمغتربين؛ بهيج طبارة وزيراً للعدل» وليد 
جنبلاط را لصوف االمجريي سجن لرل وزيا لكق الرطتية قاض سام وير خر 
شوقي اروئ بویرا للزراطك, أسعت ركا بویرا للعمل» فارس بويز وزيراً للخارجية» الياس 
حبيقة وزيراً للموارد المائية والكهربائية» شاهي برسوميان وزير للصناعة والنفط» عمر مسقاوي 
واا ل أنور الخليل وزير دولة لشؤون الإصلاح الإداري؛ نقولا فتوش وزير للسياحة؛ 


U - 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


شین من قراءة تركيبة الحكومة الحريرية الثانية(أن الحريري نجح في توفير 
| 3 ا له تفوق ا عشر وزیرا من بینهم وزراء یخصونه اشر أمثال 
لستيورا وطبارة والفضل شلق وفريد مكاري كما أَفْصّى عنها الوزراء 
E‏ امال ایا فرنجية الذي مثل باسطفان الدويهى» وميشال سماحة 
ومخایل الا أما جورج أفرام فقد أقيل من الحكرية السا ونا 
جاءت الحكومة كما وصفها رئيسها بفريق العمل المنسجم) 


گما أن ذه ا : ة الأ 
ن هذ اتكرض ا الحكومة الحريرية الأولى› توزعت مغانمها بين 
محصور بالرئیس الحريري عبر الوزراء الستيورة وطبارة ومسقاوی وشلقی راد 
0 نهو ده اھ الوزراء | لا رين (رقريد مکاري» روبیر غانم» قبلان عیسی 
لخوري»› الياس حسقة » محسن دلول» مسال أده» هاغوب دمرجیان) 
لاه وزراء إلى نفوذ الحريري وهم جنبلاط وحمادة وأنور الخلا 
آم إل تھے 
4 تحضة الر یس الهراوي ھی : فارس وير »› شوفي فاخوري› شال أده« 
هي برضوميان . وحصه الوقیس بري : محمود اپو حمدال» على الخليل»ء 
ياسين جابر وعلي حراجلي الذي جاء تعيينه بالتراضي مع السریري وغو تیب 
للرئيس بري . ۰ ۰ 


أما | ۳ ة الثالثة فة 
2 لحكومة لحريرية الثالثة فقد صدر مرسوم تشكيلها في ۷ تشرين الثانى 
بعد مخاض عسير وتجاذب سیاسی بين رئيس الحكومة الجن £ 
ورد | ظلة ١‏ 7 ۰ ) 


ا ا وزير دولة الشؤون المالية» قبلان عيسى الخوري وزير دولة» جوزيف مغيزل وزيراً 
: 0 الرحيم مراد ززا اا المهني والتقني» روبير غانم وزيراً للتربية الوطنية والشباب 
وار فرید مکاري وزیرا لاوعلام» اسطفان الدويهي ورا للشؤون الاجتماعية› الفضل 
8 وزيرأ لليريد والمواصلات السلكية واللاسلكية» ياسين جابر وزيراً للاقتصاد والتجارة» على 
خراجان وقرا لااغال عام خاو شک ور دو ۰ 
د ا على النحو التالي : « إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولا سيما المادة ٣ه‏ 
منه» بناء على المرسوم رقم ٩٥۰٩۰٩‏ تاریخ TENS N‏ المتضمن تسمية السيد رفيق الحريرى= 


)۱( 


0 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبثالّ بعد الطائف 


نلاحظ من تركيبة هذه الحكومة أن حصص الترويكا توزعت على النحو 
ا 

ے هسه وزراء للرئیس الهراوي وهم . فارس بویر › فوزي حبیش › منکدال 
إده» شوقي فاخوري» شاهي برسوميان. 

TR) ۳‏ وزراء للرئيس الحريري وهم: بهيج طبارة» فؤاد السنيورة» عمر 
دمرجیان) 

کا ات الرتيس 
تربطه أحلاف بالسيدين جنبلاط وحردان والرئيس 
المد رداق راان آ راان : 


الحريري فى هذه الخكومة كانت أقل من حصته في 


الهراوق قان علاقة جيدة بالسيد جان عبيد والرئيس بري 
الحريري على علاقهة جيدة 


= رثيساً لمجلس الوزراءء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: 
المادة الأولى: عين السادة: رفيقق الحريري رئيس مجلس الوزراء فا ل ووا لري 
والمواصلات السلكية واللاسلكية» ميشال المر نائباً لرئيس مجلس الررراة ووزيراً اة 
ميشال إده وزير دولة» بهيج طبأرة وزير للخدل: بوليد جتلاط وزير لشؤون المهجرين› ` 
دلول وا للدفاع الزطتي؛ ندیم سالم وزير دولة لشؤون الصناعة» شوقي فاخوري وا 
للزراعة› سعد حردان وا للعمل» فارس بويز وا للخارجية» الياس حبيقة وڑیزا للموارد 
المائية والكهربائية» سليمان فرنجية فا للصحة العامة¿ طلال آرسلان ا الین شاهي 
برسوميان وزيراً للصناعة والنفط» عمر مسقاوي وزيراً للنقل» نقولا فتوشن وزير للسياحة» بشارة 
مرهج وزير دولة لشؤون الإصلاح اللإداري» محمود أبو حمدان وا لاوسکان والتعاونيات› 
جان عبيد اا للتربية الوطنية والشباب والرياضة» هاغوب ريال وڑیرا للشؤون البلدية 
والقروية› دراد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية» ياسين جابر وزيراً للاقتصاد والتجارة› علي 
حراجلي وزيراً للأشغال العامة» فوزي حبيش وزيراً للثقافة والتعليم العالي» باسم السبع وزیرا 
للإعلام» أكرم شهيب وزير للبيئة» آيوب حميد وزير للشؤون الأجتماغية› فأرؤق البربير وؤزيرا 
للتعليم المهني والتقني› الياس حنا وزير دولة» غازي ننيب الديرح وزير دولة: 

(۱) راجع الدیار في ۱۹۹7/۱۱/۷. 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


الحكومة السابقةء إلا أنها ظلت الحصة الأكبر علماً أنه طالب بخمس حقائب 
هي الهاتف والبريد والنقل والإعلام بار والصحة (فحصل تقريبا على أربع 
ا زاستتت الض لزي اة إلا أن أهم ما حمَقَّه 
باسم السبع على الرغم من المعارضة الشديدة للرئيس_بريء وعين السبع وزيراً 
ا ليبقي الرئيس الحريري تَحَكمه بقانون الإعلام المرئي والمسموع 2 
وفقاً لإرادته. أما وزارة البريد فقد تمسك بها بعد إقصاء الوزير شلق عنها. أ 
عدم تعيين السنيورة وزيراً أصيلاً للمال وبقاؤه وزير دولة لشؤون المال» فقد 
جاء نتيجة معارضة الرئيس بري الذي يطالب دائماً بإسناد هذه الحقيبة إلى وزير 
من الطائفة الشيعية وإلا فلتسند استثناء إلى الرئيس الحريري نظراً للوضع 
الاقتصادي الرديء. كما جاء توزير السيد غازي سيف الدين عن حزب البعث 
بناء على رغبة الرئيس بري كما تم إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية للمقرب إليه 
أيوب حميد بدلا من إعطائه وزارة دولة كما طرح الرئيس الحريري. 
وغليه يمكن أن تستخلص من جملة ها سبق الاسعتاجات التالة: 
|- إن التعديلات الأخيرة وباعتمادها نظام الاستشارات الملزمة حدّت من 
ضاااحية. زلیس الجمهورية العا ای ايار ' رئيس الكو مة وبالتالي ف فن 


كاتب) كما وصفه المغفور له الرئيس سامي الصلح. 


آک. إن عملة تالف الحكومة أصبحت تخضع للمحاصصة بين أركان الترويكاء 


فلکل رئيس دوره وحصته ووزراؤه اندي يمثلونه وپعکښوږون مواففه ووجهه 


نظره. 


[َ مع الرئيس رفيق الحريري أصبحت حصة رئيس الحكومة هي الحصة الكبر 
بين حصَص «الرؤساء الثلاثة». وهذا ما تبين من خلال تشكيله لحكوماته 
الثلاث» وخاصة الحكومة الثانية التى أطلقت يده فى تشكيلها وجاءت 
منسجمة ومتضامنة كما يريد. فالصورة توحي بأن الرئيس الحريري يتصرف 
وکأنه رئيس حزب انتصر في الانتخابات ومن خلال هذا الانتصار يقوم 


۳¥ 


1 


رر 


جه الجریري کی توا ا 
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هه ريس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


ثيس مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بد الطائف 


الف الحكرمة باكثرية مؤيدة له قمهيذا للسيطرة غلى القرار في مجلس 
الوزراء. وهو »> لتحقيق هذا الهدف› BE E‏ لاقصاء الوزراء «(المشاكسين» 


والمعارضين لسياسته أو إقالتهم إذا أمكن أو اتخاذ عقوبات مسلكية بحقهم ج - صلاحیات رئيس مجلس الزراء 
كاللجوء إلى إجراء تبديل الحقائب. 
ET Era‏ 
ت بل بے تاا إلى تسمی و تيا من باي ا التخديل الدستورئ عام ۰., کان دور رئيس الحكومة يستند في الواقع إلى 
دى إلى تفجير لنزاع سم ارياي ي ری نهر ۳ پا الميثاق الوطني: لأن الدستورء كما ذكرنا آنفاًء لم یحدد صلاحیات رئيس 
¥ ی نفوذ, في ٠ 2k‏ یمثل ا ارت اا اكتفى بالإشارة إليه في المادة ٠١‏ والمادة .1١‏ ومن هذا المنطلقء 
وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزر يمکننا أن نفهم سر حرص رؤساء الحكومات السابقة في ظل الدستور القديم » | 
تبرز من خلال تشكيل الحكومات ظاهرة الوزراء «الشوابت» الذين تتخير على الاحتفاظ بحقيبة وزارية أو أكثر مع رئاسة الوزراء) وقد أشار الرئيس “ 1 
الحكومات فيذهب وزراء ويأتي وزراء جدد وهم باقون رغم التخيبر e‏ الحص إلى هذه الظاهرة معللاً أسبابها بالقول: إن «أية صلاحيات يمارسها ا 
ومن هؤلاء الوزراء: محسن دلول» ميشال المرء الياس حبيقة» ولم رئيس الوزراء إنما تنبع من كونه عضوا في الحكومةء الحكومة في مجموعها أو | 
جنبلاط فارس بویز» محمود أو حمذان» فؤاد السنيورة. .. في أعضائها هي التي تشارك رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات في مجالات ٠‏ 


محددةء أو أن الصلاحيات تعود إليه بصفته وزيا وذلك قى صر شوو 
الوزارات التي يتولاها بنفسه أو في التوقيع ورئيس الجمهورية على القرارات 
قبل رؤساء الحكومات عادة على تولي حقيبة وزارية أو أكثر مع رئاسة الوزراءء 
(واختيارهم وزارة المال بالذات أحيانا كثيرة من منطلق أن حقيبة المالية قد تمكن 
اس اکر من ا لاوج لی غا بجر في ساق الرزارات ورا التائ فی 

۱ a 
بعض شؤونها).‎ 


إن نص المادة ۲ من الدستوز القديم يعتبر رئيس الحكومة مجرد وزير عادي 
الحكومة من سائر الوزراء سواء لجهة طريقة تعببنه : إد ينض گی المادذة ةه 


ف م الس تقاط على الجروف» المرقر الإساى, لاوم والإنماء طا >١‏ ,روت 
۲۷, ص ۱۱۲ . 
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۳۸ 


رئيش مجلس الوزراءِ ف لبنانَ بعد الطائف 


الجلايا عا ا۵ اض الور اساي ان چ المکلف ا م 
اا : او أجهة یات المنرطة ره ual‏ في الما 1٤‏ ا 


(إن تحديد صلاحيات رئيس الحكومة بصورة واضحة في الدستور الجديدء 

وإضفاء الطابع المؤسسي على رئاسة الحكومة» يعني في نظرنا انتفاء الأسباب 

التى دفعت رؤساء الحكومات إلى الحرص على تولي حقيبة وزارية معينة أو أكثر 

رئاسة الوزارة) وبالتالي فإننا نؤيد الرأي الذي لا يرى ضرورة لاحتفاظ 
ئيس الحكومة بحقيبة وزارنة التق ن آڻ کون مشرفاً على اعمال حکومته 

وليتفرخ إلى ماعات رانا مجلس الرزراة وليتمكن, من تيل الخكرنة اعام 
جميع المراجع في لقان واس 

بم آما الصلاحيات التي يمارسها رئيس الحكومة فقد وردت في المادة ٠٤‏ 

الجديدة على النحو التالي : 

١‏ - يرئس مجلس الوزراء ويكون حُحماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للافاع. 


۲ - یجری الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مح رئيس الجمهورية 
مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها 
الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها . 
ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو 
ارما ية إلا بالمعنى الفيق لتصريف الأعمال. 


۳ - یطرح سياسة الحكومة العامة آمام مجلس النواب. 


قاو پک جح الحرا سم 


0 - يوفع رغنوم الدعوة ل فتح دوره اتتا ته ومراسيم إصدار القوانين وطلب 


إعادة النظر فيها 


. ۱۳۸ د. محمد على ضناوي› مجلة الضباءء العدد الرابع» ص‎ )١( 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


1 يدعو مجلس الوزراء إلى أالاتغقادء ويصح جدول اع ويظلع رئيس 


اوبات العافة لقان جمن سي العا 


من التقفصيل . 


وسنقوم باستعراض هذه الصلاحبات بشیء 
الىند الآرل- 


ص هذا البند بشکل صریح على آن رئيس الکو هر اللي ارا خان ۾ 
الوزراء». وهذه صلاحية مستحدثة إذ تشاً عرف قبل التعديل الدستوري لعام ل 
6 قف آت برس ريس الججررية جع جسات مجلس الرززك العدة 
بصفة دورية أسبوعية› ویکون رئيس الوزراء كأحد أعضاء المجلس الذي يسمى 
«مجلس الوزراء» عندما يعقد برئاسة رئيس الجمهورية) أما إذا انعقد الاجتماع 
الوزاري في القصر الحكومي ذات يوم» بدعوة من رئيس الحكومة وبرئاسته» 
فإن هذا الجاع وس غرتا اسای الوزآری» اتيز المجلس آلوزارۍ فض 
کون أي قرارات يتخذها غير نافذة وذلك لأن رئيس الجمهورية غاثب عن 
الاجتماع) فغياب رئيس الجمهورية يعني غياب صاحب سلطة القرار لأن 
السلطة اللإجرائية كانت منوطة به بموجب المادة ١۷‏ القديمة ومن هنا فإن أعمال 
السلس الرزاری لم تکن ترتی إلى صسعری الگرار افا پل گات آعساا 
تمهيدية أو مجرد اقتراحات ومشاریع لتحضير القرار الذي يتخذ عندما ينعقد 
«(مجلس الوزراء» برئاسة رئيس الجمهورية. 


(۱) راجع ٤١‏ من هذا البحث. 


(۲) د. سليم الحص: حرب الضحايا على الضحاياء المركز الإسلامي للإعلام والإنماءء ط ١ى‏ 


٤١ 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبناّ بد الطائف 


و«لا جدال أن رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء كان يعطيه حق 
إداأرة لاتق المجلس وتوجيهها واا فیها علاوة على حمه فی التضرويت 
على قرارات المجلس الأمر الذي يعطيه مركز الصدارة والقوة في هذا 
الل" 
الوزراء» و«المجلس الوزاري») لف رس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراءء 
ء ن . e:‏ (۲( 
وهو الذي يراس هدا المجلس الذي يجتمع دوريا في مقر خاص 
ولا شك أن رئيس الحكومة يرس جلسات مجلس الوزراء بصورة مبدئية. 
أا اا اظ زٹییں الجسهورة الجاسة انها تقذ ر تاسته لانة آالرتس خير 
المباشر لجميع مؤسسات الدولة. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٣ه‏ 
الجديدة على ذلك فقالت( «يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء 
دون أن يشارك فى التصويت») والفقرة الخامسة من المادة ٠١‏ الجديدة تقول: 


ت مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته 


عندما يحصر'/ . ويمهم من سياف هذه النتصرص أن حضصور رئيس الجمهورية 
يقتصر على بعض الأحداث المهمة والقضايا المصيرية التي تستدعي حضورئ) 


وبما أن مجلس الوزراء أصبح مؤسسة دسحووية لها كيان غخاص» وما أن 
السلطة الإجرائية أصبحت منوطة به بموجب المادة ١١‏ الجديدة»(فإن القرارات 
التى يتخذها مجلس الوزراء تعتبر نافذة حتى في حالة غياب رئيس الجمهورية 
عن جلسة من جلساته ) ۰ 

وقد أشار أحد المشاركين في مؤتمر الطائف إلى هذا التعديل المهم الذي 
أعطى مجلس الوزراء حق اتخاذ القرار في غياب رئيس الجمهورية إذ قال: 
«أعطت وثيقة الوفاق لمجلس الوزراء حق الاجتماع في غياب رئيس الجمهورية 


(۲( جاء في الفقرة ۵ من المادة ٥‏ من الدستور: «يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر 
خاص. ... 


۲ 


ریس مجلس الورزر و السلطة التنقيذية 


وحق اتخاذ القرارات ي غیابه» على خضوعها لحق النقض من قبله وفی خلال 
مجلس الوزراء وممارسته صلاحياته. إلا أن نقاشاً حاداً وطويلاًء كرس لرئيس 
الجمهورية حق ترؤس الجلسات عند حضصوره وأعطاه حقی اللحضور ساعة a‏ 
وإنما نزع عنه صفة رئيس مجلس الوزراء وأعطاها لرئيس الحكومة مكرّساً 
واا بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وزيادة فى تأكيد تلك 

المسافة وذاك الانفصال حددت وثيقة الوفاق مقراً خاصاً لمجلس الوزراءء 
مستقلا عن مقر رئاسة الجمهوريةء وأمانة عامة خاصة به مستقلة عن الأمانتين 
العامتين لرئاستي الجمهورية والحكومة»'. ۰ 

وتجدر الإشارة هنا إلى مسألة التصويت إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يترأس 
سس ارا عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت . وعلى خلاف ذلك 
ت ريي مجلس الوزراء أن يشارك في التصويت إذا تعذر على المجلس أن 
يتخذ قراراته توافقياً. ) 

ويرى البعض أن اشتراك رئيس الحكومة في التصويت(لا يعزز من موقع 
زقاسة | مة لأن الاشتر ال ر ا 7 
E |‏ شتراك يجعل من رئيس مجلس الوزراء طرفا داخل 
لحكومة 

وإدا كانت المادة ٣ه‏ الجديدة الفقرة c١‏ فد حرمت رئيس الجمهورية من 
5 5 4 
التصويت» فإن المادة ٠١‏ الفقرة ۲ الجديدة تنص على حقه بالطلب إلى 
مجلس الوزراء إعادة النظر في قراراته) و«كأنها شاءت أن تستبدل حقه في 
التصويت بحق آخر هو حقه بطلب إعادة النظر في القرار الذي لا يسح 


الدستور بأن يصوت عليه». 


١ : !d #9‏ ألازة ب 
د لاز منصور : الانقلاب على الطائف› ر سے لان دار EE OR‏ ط | 1۹۹۳ 
ص .٤۸‏ ا ۰ 
انظر فقرة ١‏ من المادة ۳ من الدستور. 
8 د. زهیر شکر : الوسط في القانون الدستوري» dN oh YY € e‏ ص o‏ 
إمیل بجانی : حق رد a‏ 2 
إميل بجاني : حق رئيس الجمهورية بين الإطلاق والتقييدء ت 
ج ا ق والتقييدء الديار السياسي» ٠١‏ تشرين الأول 
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رئيش مجلس الوزراءِ ف لينا بد الطائف 


يستنتج مما تقدم بوس الوا کد اغ صلاحية حضور جلسات 
مجلس الوزراء وترؤسهاء وحق الاشتراك في النقاش وإبداء رأيه وملاحظاته دون 
حق التصويت» لأنه لم يعد الرئيس الفعلي المباشر لمجلس الوزراء» بل رئيس 
الدولة والساهر على احترام الدستور ورعاية المؤسسات» وهو في موقع المحايد 
والحكم وفي الأساس «انتخب ليكون حَكما لكل اللبنانيين وليس ليكون لفئة 


eiu 
. ضد فئة ثانةة‎ 


الأعلى للدفاع (الذي هو رئيس الجمهورية): لأنه المحور الثاني للسلطة 
التنفيذية . 


البند الثانى والثالث والرابع والخامس" 


إن صلا حیات مجلس الوزراء» المذكورة ااب هذه الود اس جدیده : إنها 
تشين لأعراف قائمة: كإجراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة» والتوقيع 
على اعا رئيس الجمهورية› آي على ج المراسيم ما عدا رتوم نسمىته 
قا . ااا التسخررس الا حجر لا ا أما توقيع الوزيرء أو 
الوزراءء فکان لظا في المادة & 0 القديمة التي تنص على أن ((مقررات 
رئيس الجمهورية يجب آنل يتر ترك معه في التوقيع عليها الوزير أو الوزراء 
المخصرن سا ضلا اتر آلرزراء رإقاكه ارتا 

ويرى البعض أن صلاحية توقيع رئيس الحكومة على المراسيم هي صلاحية 
مهمة» وهي ليست مجرد «إجراء شكلي بل عمل جوهري يعرض المرسوم غير 
الموقع من رئيس الحكومة للإبطال أمام القضاء الإداري. إن التوقيع الوزاري 


.۱۹۸۹/۱۲/۱۰ أنظر مقابلة للرئیس الهراوي فى جريدة الدیار تاریخ‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٤١ راجع ص‎ )۲( 


٤ 


الإضافي 3 يعني سلطة فرار بل يعني سلطة مشاركة في الموافقة 
الذي شحصر المبادرة في أتخاده بر ئيس 


ا فقة على القرار 
الجمفررية :: كما أن صلاحية التوقيع 
تعطي رئيس الحكومة القدرة على ضبط التنفيذ والتحكم بتوقيته. 


البنا السا ” 


إن صلاحية رئيس الحكومة في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ووضع 
جدول أعماله هي صلا حية مستحدنة كان يمارسها رئيس الجمهورية قبل التعديل 
ایر وهي تتلاءم مع ما ورد في البخه الأول إذ آن رئيس مجلس الوزراء 
ينبغي أن يتولى صلاحية دعوة هذا المجلس إلى الانعقاد ووضع جدول أعماله. 

زهير شكر أن هذه الصلاحيت( «خطية وهامة لأنها تجعل من رئ 

الحكومة ات الأول والأخير في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وفى 
وضع جدول أعماله. فهو يمارسها منفرداً كما أنه غير ملزم بدعوة مجلس 
الوزراء إلى الانعقاد حتى لو طلبت منه ذلك أكثرية أعضاء مجلس الوزرا). وهو 
الذي دد جدول الأعمال مع ما تتضمنه هذه الصلاحية من استنساب فى 
عرض او عدم عرض ما يرده من الوزراء على جلسة مجلس الوزراء“"") ۰ 


ویری 9 


(ه 
البند السابع 


كان مشروع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ينص على أن رئيس مجلس 
الترجيهات اللذزثة لمان خسن سير السلا ۰ 


07 5 1 
زهیر شر لوسيط في القانون الدستوري»› 2 النظام السياسي والدستوري في لبنان»› 
لا ط» لا تاء ص ۲۲۷. 


)۲( الس منصور: موت جمهورية» دار الجديد» ط ۱» بیروت ۱۹۹٤‏ ض ١١٩‏ 
(€) د. زهیر شنکر» المرجع السابق› ص 0۳ 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


5 0 0 0 0 ھھé٭.„.‏ ل 
رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بحد الطائف 


أما الفقرة السابعة من المادة ٠٤‏ الجديدةء فقد جاءت متطابقة مع ورد في 
النص النهائى للوثيقة التي أقرها النواب في الطائف» والتي تنص على ان رئيس 
مجلس الوزراء «يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء - 
ولس تين الوزازات . روطي التوجيهات العامة لضمان خسن شير العمل؟: 


pe e‏ (إن إعطاء رئيس الحكومة صلاحية التنسيق بين الوزراء صو قبا عن اسي ون 


الوزارات يهدف إلى منع هيمنة رئيس الحكومة على صلاحيات الوزرا) لأن 
«الصلاحيات التنفيذية الإجرائية داخل الوزارات هي بيد الوزراء ولیس بيد رئيس 
الحكومة كما كان يوحي نص المشروع لاسا ریسین لاء دون ادلی 
التباس» آن صلا حية المتابعة والتسيق محضورة برئيس الحكومة بموجب النصن 
الدستوري الذي يقول: «يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بین 
الوزراء»» وهي صلاحية مخصررة ية ذو سرا باعتبازه مسولا عن تفيل 
الساسة الماة لدتكرمة ال يها شجلس الوزراء: ومن أجل لقصل غل 
الضلاحية ووضعها موتح الاق درت عدة تباي خن راقسا سجلین آلوڑراء 
الذين تعاقبوا على رقاسة اة بسد اتاق الطاقف نر تعلق بإيداع راس 
فی اوا نسخاً عن القرارات الوزارية وقرارات مجالس الإدارة في 
المؤسسات العامة 

تجدر الاشارة إلى أن هذه التعاميم كانت ترتكز - طبعاً بالإضافة إلى النص 
الدستوري الصريح - على سابقه صدور تعميم رقم ۸۸/۱۳ ا i‏ 
۸ عن رئيس مجلس الوزراء بالوكالة حينذاك الدكتور سليم الحص . 


(© 3 ل منصور : الانقلاب اي الطائف › دار الجديد» بیروت ۳ ›, 1ط ١‏ ص و 

(۲) نص التعميم المذكور أعلاه على ما يلي: ) 
فضا على شرورة وقوف رئاسة مجلس الوززاء على سار القرازات التي تصدر حن الوزراء 
فى الإدارات التابعة لهم وأخذ العلم بمضمونها. ٍ 
وسا فل ووك لمق .ن مختلف القرارات الوزارية تاتا للمصلحة العامة وتحمَيما 
للانسجام والتكامل فيما بينها. 
لذلك 
يطلب إلى جميع الإدارات العامة : 
أولاً: إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي تصدر عن السادة الوزراء» كل في= 


٤٦ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيدية 


وبتاریخ صدر تعميم رقم 9 عن رئيس مجلس الوزراء 
عمر كرامي نص على الأتي: 

سبق لرئاسة مجلس الوزراء بموجب تعمیمها رقم ۱۳ تاریخ ۱۹۸۸/۷/۲۰ 
أن طلبت من جميع الإدارات العامة إيداعها نسخا عن القرارات التي تصدر عن 
السادة الوزراء كل في نطاق إدارته وذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من 
تاريخ صدور القرار. 

رست آق الماع ا الفقرة ¥ خن السهين اللعاتى المهدلة بالقانون 
السترری الصاف تاریخ ۱۹۹۰/۹7۳۱ اتاظع پرتيس جس الرزراء اة 
اة آ سمال الآذارات. والموسسات الجافة روالعتسق فين اليززاك :ودا 
التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل . 

«لذلك»› 


ارگ ,راسا سجس الرزراء عضموة سيا المذكرر رطلب سجدةا إلى 
۲ ايداع زقاسة سجس الرزرا نما من القرارات آلئى يسدرهاً السا 

الرزراء والقرازات التي تصدزها سجالس الإذارة قى المؤسسات العامة 
إننا نعلق أهمية كبيرة على تنفيذ هذا التعميم ونعتبر المدير العام في الإدارة 


العامة أو فى المؤسسة العامة مسؤولاً مباشرة في حال عدم التجاوب أو 
الأخمال. 


= نطاق إدارته» وذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار. 

ثانياً: تكوين مجموعة من القرارات الصادرة عن الوزراء المتعاقبين على رأس كل وزارة» 
وإيداعها رثاسة مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة. 

ثالثاً : يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ مضمون هذا التعميم من قبل الإدارات المعنية وإبلاغ 
رئاسة مجلس الوزراء تباعاً نتائج أعماله على هذا الصعيد». 


۷ 


TE 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بعد الطائف 


وبتاریخ ۱۹۹۲/۲/٤‏ صدر تعمیم رقم ٩۹۲/۱۳‏ عن رئيس مجلس الوزراء 
رشيد الصلح يحمل المضمون نفسه الذي يحمله التعميم السابق رقم 8 
الصادر عن الرئيس عمر كرامي» مع تضمنه عبارة جديدة «وبما أن عددا من 
اللإدارات العامة لم يتجاوب حتى الآن مع هذا الأمر». 

وكذلك بتاریخ ۹۲/۱۱/۲۳ صدر تعمیم رقم ٩۲/۲٤‏ عن رئيس مجلس 
الوزراء رفيق الحريري يحمل أيضاً المضمون نفسه الذي تحمله التعاميم السابقة 
ويؤكدها. 

وبتاریخ ٨٥0‏ صدر كتاب تعميمي رقم 8 8 س اریت وق 
الحريري إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن إبلاغ رئاسة 
مجلس الوزراء بسير المشاريع التي تتولى تنفيذها وقد جاء فيه: 

«في إطار السياسة الإنمائية والإعمارية التي توليها الدولة اهتمامهاء ومن أجل 
متابعة المشاريع التي يجري إقرارها في مجلس الوزراء والاطلاع على سير 
العمل في هذه المشاريع وتقويمها عند الاقتضاء. 

«يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي تتولى تنفيذ 
مشاريع إنشائية مهما كان نوع هذه المشاريع» إيداع رئاسة مجلس الوزراء تقارير 
دورية خاصة بحل مشروع على حدة. 

ومن الملاحظ أن بعض الإدارات العامة لم تتجاوب مع مضمون التعاميم 
المذكورة أعلاه. وفي الواقع أن غياب النصوص التنظيمية قد يؤدي إلى تعطيل 
النص الدستوري . 

وبما أن المتابعة تهدف إلى ضمان حسن سير العملء وبما أنها تحرك عجلة 
الإدارة لتحقيقق أهدافها الإنمائيةء 

وبما أن هناك حاجة ماسة لتفعيل نص الفقرة ۷ من المادة ٤٦ء‏ أي صلاحية 
رئيس الحكومة في المتابعة والتنسيق» فإنه يقتضي إصدار نصوص قانونية تطبيقية 
باستحداث فرع لشؤون المتابعة بمستوى مديرية عامة» وتحديد صلاحيات هذا 
الفرع بدلا من إبقائه بمستوى مصلحة . 


۸ 


OD. NI 
البند الثامن‎ 


قبل التعديل الدستوري عام ٠۱۹4ء‏ كان رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلى 
لمجلس الوزراء» وكان واس س اجتماعات عمل للبحث في أوضاع الوزارات 
والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة: بحضور الوزير المختص أو بعدم 
حضوره» وهذا ما انتقده تگرارا رئيس سابق للحكومة في ما کتب عن رئيس 
الجمهورية الذي «يعقد جلسات عمل مع المدراء والمسؤولين سانا بصحبة 
الززراء وأحيانا أكثر بدونهم فيستقبل قائد د ايان عام ا ر الل ویستفبل 


الاخ 


رها آن التعتيل الع نص صراحة على أن رئيس الحكومة أصبح رئيساً 
امجلس الوزراء» فقد حطر عليه أن يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في 
الدولة في حال عدم حضور الوزير ارخاس ۰ فلم يعد من الجائز لرئيس 
الحكومة أن يستدعي» أو أن يجتمع مثلاً بالمدراء العامينء أو المدراءء أو 
القيمين الإداريين» وغيرهم في مؤسسة أو وزارة ماء دون حضور الوزير 
المختصا. وفي ذلك تدعيم واضح لمركز هذا الأخير ودعوة لاشتراكه فعلياً في 
فتاوسة السلطة وتحمل المسؤولة*". 

فالغرض إدن من النص على اشتراط حضور الوزير المختص للاجتماعات 
التي يعقدها رئيس الحكومة مع الجهات المعنيةء هو الحيلولة دون تجاوز 
اريس للوتراء المستسن أا in‏ المياشر بالمرظين الكابم لهم» وهو 
بالتاليء إشراك الوزير فعلياً في ممارسة السلطة وتحمّل المسؤولية تعزيزاً لصيغة 
العمل المؤسسي التي أقرها اتفاق الطائف. 


(۱)( راجع ص ٤۲‏ من هذا الببحث. 

)۲( سليم الحص : قاط على الحروف› فوت ب تان المركز الإسلامي اعلام والإنماء (المركز 
العربي للطباعة اتشر والتوزيع)» ط e۱‏ 1۹۸۷ ص °۸ 

) د. أخمد سرحال: أزمة الحكم في لبنان (عوامل وحلول)» لا مط لا ط» ۱۹۹۰ء ص "۸. 
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رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانَّ بعد الطائف 


د - تقييم صلا حيات رئيس مجلس الوزراء بعد الطائف: 


إن دراستنا للصلاحيات المذكورة في المادة ٠٤‏ تبرز لنا بصورة واضحة أن 
ل ا فى معظم الصلاحيات التي يمارسها رئيس الحكومة. لقد كانت قبل 
الطائف ااا عرفية فأصبحت بعد الطائف خطية مدونة. فالمضمون دن لم 
يتغير» ولم يتطور» ولم يلحظ(إضافات جديدة إلا رئاسة مجلس الوزراء» إذ 
ت کیت الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء الذي يدعو إلى الاجتماع 
وفاش رتر» تيبا للك مسرلا عن هذ الساسة العا الى يضعب 
مجلس الوزراء. 

ره اف رتس الس ما قل الطات ها رابا اسا على غير مسمی. 
فريس الجمهورية گان يراس مجلس الوزراء. آما برثيس الحكومةء فكان يراض 
السا الوزاري . وقد كانت السلطة الإجرائية منوطة برئيس الجمهوريةء وكان 
الوزراء مجرد معاونين له يعينهم ويستطيع إقالتهم إذا شاء. 

كان رئيس الجمهورية صاحب السلطة والصلاحيات» أما رئيس الحكومة› 
فهو الذي يتحمل المسؤولية وهو موضع الانتقادات والحملات الموجهة إلى 
الراسة الأولى. وهذا ما يننافى مع القاعدة البرلمانية التي تقضي بان تكون 
المسؤولية حيث تكون السلطة. 

إن إناطة السلطة الإجرائيةء بموجب دستور الطائف» بمجلس الوزراء 
التعديل الأهم في النظام السياسي اللبناني» وإعطاء رئيس الحكومة واي 
رقاسة سجس الرزراه ر التسرة إلى أفشاده خي والقالي؛ اتسويب تلسار 
السياسية وجعلها أكثر انطباقا على معطيات النظام البرلماني) 

ولكن ذلك لا يعنى أن رئيس الحكومة في لبنان أصبح كرئيس الحكومة في 
وطاھاء گر گا رکس الکو فی تام برای اھر ھی الا اای 
اتوید ورتس اچوی ای ا ١‏ پک پل غا لاك حم ساد 
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مهمة في السلطة التنفيذية. والكثير من هذه الصلاحيات یمارسها مع شریکه 
الثاني في السلطة التنفيذيةء أي رئيس الحكومة في إطار مؤسسة مجلس الوزراء. 

إن رئيس الحكومة في النظام البرلماني الديمقراطي لا یيتحدد موقعه ودوره 
فقط في الدستورء بل هو رئيس الأكثرية البرلمانية التي توفر له الدعم والمساندة 
والاستقرار السياسي. والحكومة في النظام البرلماني هي حكومة رئيسها الذي 
یکون عادة زعيم الحزب الذي فاز في الانتخابات وحاز على أكثرية المقاعد فى 
البرلمان. وبذلك يكون رئيس الأكثرية النيابية التي تنبثق منها الحكومة الت 
یتولی رئاستها. ۰ 

أما في لبنان» الذي هو «جمهورية ديمقراطية برلمانية» حسبما جاء فى مقدمة 
الدستورء فالوضع مختلف جداً. فرئيس الحكومة ليس رئيس الأكثرية البرلمانة» 
ولا يمثل الحزب الحاكم في السلطةء بسبب غياب الأحزاب السياسيةء وفى 
ل عدم وجود قانون ينظم الحياة الحزبية في لبنان على غرار ما هو قائم فى 
البلدان ذات الأنظمة البرلمانية. 

ورئيس الحكومة ليس صاحب الدور الأساسي في السلطة التنفيذيةء بل هو 
شرك لرټښس الجمهورية» والصلاحيات المعطاة لكل منهما جاءت متوازنة تجعل 
السلطة مناصفة بينهما. 


إن صلاحیات رئيس الجمهورية لم تنتقل إلى رئيس الحكومة بعد الطائف ل بل 
ذهب جزء منها إلى وام السعرنة رای الاسر ری جا الرزی. ورو 


الدستور الجديد رسم فر الجمهورية دورا يدا دا ولم یجر ده من کل 
الصلاحيات . 


إن السلطة الإجرائية الني كانت مثوطة برئيس الجمهورية قبل الطائف» 
انتقلت إلى مجلس الوزراء كمؤسسةء ولم تنتقل إلى رئيس مجلس الوزراء. 

إت العكوعة في ليتان ليست جرم رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة» فى 
الواقع» لا يمثل كل الوزراء. والوزير يمثل طائفته» أو حزبهء أو منطقته» أو 
برف مسوا على هدا الرئیس او اك ریس الیکیا لا وران سا 
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رئيس مجلس الوزراءِ ف ينان بعد الطاثف 


حكومة منسجمة متضامنة بمعنى الكلمة. (واستقرار الوضع الحكومي مرهون» 
بای وإلى درجة کييرة» بطبيعة العلاقة بين الرؤساء» وبتطورات الواقع 
الطائفى الاجتماعي) 


ويبدو مما سبق أن وضع رئيس الحكومة بعد الطائف لم يتغير كثيرأً عن 
وضعه قبل الطائف. صحيح أن الدستور الجديد وضع حدا لهيمنة رئيس 
الجمهورية» وعرّز من موقع رئيس الحكومة على صعيد رئاسته لمجلس الوزراءء 
ودعوته إلى الانعقادء وتمثيله للحكومة» والتكلم باسمهاء إلا أن رئيس الحكومة 
لم يأخذ الدور والموقع السحدة له اس بان رئيس للحكومة في نظام برلماني 
بسبب وجود العوامل الطائفية في المجتمع اللبناني. إإالعمليةء باختصار» مرهونة 
بالحجم السياسي لرئيس الحكومة .) 
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رئيس مجلس الورراء و السلطة التنفيدذية 


القصل الثاني 


رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية 


أ الاقة التنفيذية 


J 


سندرس في هذ 


AFI 


| الفصل مبدأً الثنائية التنفيذية في ضوء التعديل الدستورى 
8 ۰ وسنبین كيف ظهرت هذه الثنائية من خلال الممارسة 
ياسيه في ضوء دراستنا لعلاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء. 
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أ الثنائية التنفيذية 


إذا كان الدستور اللبناني» قبل التعديل الأخيرء لم ينص صراحة على النظام 
البرلماني» بل کان يستخلص اعتماده لهذا النظام من خلال أحکامه وبتوده» فإن 
التسجر اليتل بموجب اتفاق الطائف نص في مقدمته"“ بشكل صريح على أن 
ان جمورية ديمقراطية برلمانية. وأهم ركنين يقوم عليهما النظام البرلماني هما 
ثنائية السلطة التنفيذية من جهة» وتعاون السلطات وتوازنها من جهة أخرى. 

والمقصود بالثنائية التنفيذية: أن السلطة التنفيذية تتكون من طرفين: رئيس 
الدولة و«الوزارة» التي تتألف من رئيس الوزارة وباقي الوزراء الذين يجتمعون 
في مجلس متضامن هو مجلس الوزراء. 

وإذا كانت «الوزارة»ء أي الطرف الثانى للسلطة التنفيذية» هي المحور 
الأساسي الذي تدور حوله السلطة التثفيذية الانيا تقوم بممارسة السلطة الفعلية 
وتكون مسؤولة عنها أمام المجلس النيابي» فهل «الوزارة» هي الطرف الرئيسي 
على مستوى السلطة التنفيذية في لبنان» في ظل الدستور المعدل بالقانون 
الدستوري رقم ۱۸ بتاریخ /٩۹/۲۱‏ ۹۰٩؟‏ 


«يتبين لناء من قراءة التعديلات الدستورية الأخيرة لعام ١1۹۹ء‏ أن «الوزارة» 
ليست هي الطرف الوحيد والرئيسي والأكثر فعالية على صعيد السلطة التنفيذية. 
ذلك أن م المشاركة والمثاصفة بين رئيس الجمهورية من جهة» ورئيس 
مجلس الوزراء من جهة أخري)› هو الذي يحكم معظم النصوص والأحكام 
الواردة في الدستور الجديد. وهذا ما نلاحظه من خلال التوزيع الجديد 
للصلاحيات في إطار السلطة التنفيذية. 


(۱) ورد في مقدمة الدستور فقرة ج : «لبنان جمهوريهة ديمقراطية برلمانية» . 
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رشق سجن کورراو ي بث بد اللات 


أولاً: الصلاحيات المستقلة لرئيس الجمهورية 
وحده الوطن› ويسهر على احترام الكستور: ویحافظ على استقلال لان وعلی 
وحدنه وسلامة أراضه فقا لأحكام الدستوز: 
وهو يمارس الصلاحيات التالية : 
ال 
يعراش كسا العجلس الاأغلى ا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة 
اتتادا إلى امتقارات اة هة" : 
E. :‏ )6( 
يصدر منفردا مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة . 
یق آله آن بغر عل سجلس الوژراآء آق أمر من الأمون الظارتة اضق غار 
جدول الأسال" . 


- يعود إليه أن يحيل» إلى مجلس النواب» مشاريع القوانين التي يرفعها إليه من 


مجلس الوزراء”“؛ كما يعود إليه تأجيل أمد انعقاد المجلس إلى فترة لا 


.١ من الدستور فقرة‎ ٠۳ أنظر المادة‎ )١( 

(۲) أنظر المادة ٤٩۹‏ من الدستور. 

(۳) أنظر المادة ٠٣‏ من الدستور فقرة ۲ و". 

)٤(‏ أنظر المادة ٠۳‏ فقرة ٠‏ والمادة 1۹ من الدستور. 
)٠(‏ أنظر المادة ٥۴‏ فقرة .١١‏ 

.1 فقرة‎ ٠۳ أنظر المادة‎ )٦( 

(۷) أنظر المادة ٥۹‏ من الدستور. 
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- يصدر القوانين التي يُقَرها مجلس النواب في مهلة شهرء ولهء بعد إظلاع 
مجلس الوززاء آن يطلب إلى مجلس النواب إعادة النظر فى القانون مرة 
واحدة ضتن المهلة المخددة لأصدارء“. 


يصدر المراسيم ویطلب نشرها ویحقی له أن يطلب إلى مجلس الوزراء إعادة 
النظر في أي قرار من القرارات المتخذة خلال خمسة عشر يوماً من إيداعها 


ء مه CTs‏ 
رئاسة الجمهورية . 


- شارك الرايسن تي عماية سل المجلس اليا ٠“‏ رع بلك سلطة اسشا 
في تقدير الوضع السياسي وتقدير الشروط المتوافرة لطلبى الحل) ولا الزات 
أن هذه الصلاحية هامة جداً: لأنها تخوله حق تقدير عمل المؤسسات 


اغود له آن يوجه رسائل إلى المجلس النيابي ما دام فوق المؤسسات» 
ويقوم بدور الحكم والمرشد الأعلى بين السلطات» فيمكنه الاتصال بمجلس 
الوزراء عن طريق حضور جلساته» وبمجلس النواب عن طريق توجيه رسائل 
إليه يلفته فيها إلى احترام الأصول الدستوريةء والتعاون مع السلطة الإجرائيةء 
وانتظام العمل التشريعي مع ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. 
الرئيس إذن فوق المؤسسات› ولم يعد الرئيس المباشر للسلطة التنفيذيةء ولم 

يعد من صلاحياته ممارسة الشؤون اليومية للحكم» بل أصبح الحَكم العادل 

والمشف على حسن انتظام المؤسسات وفقاً للأصول المقررة في الدستور. 


وهناك اعتقاد بتحجيم الرئاسة الأولى وتهميش دورها . إن هذا التفسير لا 


(۱) أنظر المادة ٥۷‏ من الدستور. 

(۲) أنظر المادة ٠١‏ من الدستور. 

(۳) آنظر المادة ٠١‏ من الدستور. 

)٤(‏ أنظر المادة ٠۳‏ فقرة ٠١‏ من الدستور. 

(6) حول هذه المسألة يعلق النائب الراحل جورج سعادةء أحد أبرز المشاركين فى الطائف» قائلاً: 
إن الموضوع الذي استغلء والذي لا يزال مطروحاً في سوق المزايدات» هو نجرید رئيس = 


o¥ 
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رش مقن وراو يخن بح لعلف 


يتلاءم مع منطق التعديلات الدستورية الجديدة: إذ ينبغي أن ينظر إلى مقام 
الرئاسة الأولى من خلال الدور الجديد والوضعية الجديدة لرئيس الجمهورية 
التي حددها اتفاق الطائف»› من خلال صباغة نظام سيا سي يڪون اک اتسخاغا 


مع قواعد النظام البرلماني وأصوله. 


ثانباً : الصلاحيات المستقلة لرئيس الحكومة 


المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي فا سا الا 

وقد وردت صلاحیات رئيس الحكومة في المادة a:‏ والصلاحية المهمة 
والجديدة هي أن رئيس الحكومة أصبح فعا لوس اترك فهو الذي يديره 
وراس احتماعاته ويدعوه للانعقاد ويصع جدول أعماله. اما سائر الصلاحيات 
النذوتة: قد كات ينارسها عرفا قي الشسهل آلأخير. 
رئيس الحكومة شخصية مستقلة وحرة فى اتخاذ r‏ 


ثالثاً : الصلاحيات المشتركة 

يتبین لنا منطق المشاركة والمناصفةء بين رئاسة الجمهورية من جهة ورئاسة 
الحكومة والحكومة من جهة أخرى»ء من خلال الصلاحيات المشتركة المنصوص 
عنها فى الدستور الجديد: 


= الجمهورية من صلاحياته» وتحويلها إلى رئيس الحكومة (...) إن مختصر ما جرى في 
الفلا کت اتح آل ما ك يقد عرفا اتكرس تسا وان االتسوس القن اق ا 
عليها رئيس الجمهورية دون أن يكون له القدرة على تنفيذها ويتحمل وزر ما كانت تسببه من 
أزمات» قد أزيلت من الدستور». راجع جورج سعادة: قصتي مع الطائف» مطابع الكريم 
العف مروت ۱۹۹۸ء صن ۷77 ۱4 

)١(‏ أنظر المادة ٠٤‏ من الدستور. 
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- يشترك رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة. 


ت إيتولى رئيس الجمهورية المماوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها 
بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح المعاهدة مبرمة إلا بعد موافقة فقة مجلس 
اورا اى 


او ای الجمهورية بالاتفاق مح رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء 


استثنائياً إلى الانعقاد كلما رأى ذلك ضرورياً“) 


د یا و پټ س رئيس اکن والوزیر ا 


ال : 
ن 


- رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء ويعود لرئيس الجمهورية أن يرأس 
مجل الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت”'. 


لرئیس الجمهورية بعد إظلاع مجلس الوزرا) أن يطلب من مجلس النواب 
إعادة التظر في القانون الذي ا عليه المجلس ويکون طلت إعادة الټظر 
مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصدار القانون”" 


(1) انظر المادة ٥١‏ من الذستور. 

(۲) أنظر المادة ٠۳‏ فقرة ٠١‏ من الدستور. 
(۳) أنظر المادة ٠٤‏ من الدستور. 

(6) أنظر المادة ٠٤‏ فقرة ٤‏ من الدستور. 
)٠(‏ أنظر المادة ٠٤‏ فقرة ۲ من الدستور. 
) آنظر المادة ٠۳‏ فقرة ١‏ من الدستور. 
(۷) آنظر المادة ٥۷‏ من الدستور. 
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رئيس مجلس الورأراء والسلطة التنفيذية 


Af FS 


رقف سی کور ي لبت ب الف 


- يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى 
سخا الاف". 
-(الرئیس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء/ زیکر زئس اة كما 
ثاثا ريس المجلس الأغلى للدقاء : 
وهكذا يمكن القول إن الدستور اللبنانى أقر مبدأً الثنائية التنفيذية المتساوية 
نسبياً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”“ .(ولكن الممارسة العملية آظهرت 
عللاً أو تأرجحاً فى تطبيق هذه الثنائية تبعا لاختلاف أشخاص رؤساء 
الحكومات وقوة شخصياتهم) فمع الرئيس الحص كانت الثنائية التنفيذية متساوية 
نسبيا مع رئيس الجمهورية الياس الهراوي» أما مع الرئيس عمر كرامي فكانت 
الغنائية التنفيذية متساوية نسبياً لصالح رئيس الجمهورية. ومع الرئيس رشيد 
الصلح شهدت الثنائية التنفيذية خللاً لصالح رئيس الجمهورية . إمع الرئيس رفيق 
الحريري شهدت الثنائية التنفيذية تأرجحأ لصالح رئيس الحكومة) وهذا ما 


)١(‏ أنظر المادة ٠۳‏ فقرة ٠‏ من الدستور. 
(۲) أنظر المادة ٤۹‏ من الدستور. 
(۳) أنظر المادة ٠٤‏ فقرة ١‏ من الدستور. 
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يشاطرنا هذا الرأي د. إبراهيم الحاج إذ يقول: «انطلاقاً من هذه النصوص نجد أن الجمهورية 
الثانية أرست قواعدها على المشاركة كإحدى الدعامات لمسيرة الحكم في لبنان. وهي في راتا 
مشاركة متطورة تعتمد مدأ الثنائية التنفيذية المتساوية بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة». راجع 
إبراهيم الحاج: الجمهورية اللبنانية الثانية (مشاركة طائفية آم انصهار وطني) أطروحة لنيل شهادة 
دكتوراه دولة في العلوم السياسية» الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية» الفرع 
الآولة سرت 4۹١٤‏ شن ۶١‏ 


a 
ريس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية‎ 


ب - علاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء 


) في دراستنا لعلاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء سنتناول عدة أمور 
تاها اول بشوائب ممارسة رئيس الجمهورية للحكمء ثم تقل إلى ذراسة 
غلاَ5ة | . ٤ء‏ ء 

ا e‏ الهراوي بالرئيسين الحص وكرامي» ونصل أخيرا إلى دراسة 


آولا: شوائب ممارسة رئيس الحمهورية للحكم 

تعاقبَ على رئاسة الحكومة بعد الطائف أربعة رؤساء» وهم على التوالى: 
سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح ورفيق الحريري. وقد تبوأ الرؤساء 
الاربعة سدة مجلس الوزراء في ظل عهد الرئيس الياس الهراوي. وبذلك قدر 
E‏ الرؤساء التعاطي وإدأرة دفة الحكم مع رئيس واحد للجمهورية. ولا شك 
2 الإلمام بطبيعة العلاقة التي فامت بين رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات 
الأربع لا مشن فق ا المعايير الدستورية والقانونية التى تحدد أطر 
الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية» بل هو محكوم» إلى حد كبير» بمعرفة 
لواجس والخایات والعقليات والتصورات الكامنة في أذهان الفريقين : رئيس 
الجمهورية من جهة؛ ورؤساء الحكومات من جهة أخرى. (فرئيس الجمهوريةء 
. اتضح من و الممارسة الفعليةء يَجُتح دائماً إلى التصرف على غرار 
رۇساء الجمهورية لِمَا قبل الطائف) وذلك بعد تقليص حجم الصلاحيات التى 
کان پتمتع بها الرئيس قبل التعديل الدستوري الأخير الذي جاءت به وثيقة 
ا وبعد اختلاف ماهية الدور والموقع المرسومين لرئيس الجمهورية بعد 
الطائف . وهكذا كان يبدو رئيس الجمهورية»(في حالات كثيرةء محاولاً الهيمنة 
ر دور ن 5 من خلال ممارسات أو تجاوزات) تلقی مواجهة من 
رئيس الحكومة» مخافة ان تتحول إلى سوابق وأعراف»(حتى جاء السيد رفيق 
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رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنالَّ بعد الطائف 


الحريرى إلى رئاسة الحكومة فانقلبت الموازين» وتغيُرت الانطباعات› فظهر 
ر الو فى أغلب الأحيان» أنه السيد الأول للسلطة التنفيذية) 
واتار نقول : ا الجمهورية هو رئيس الدولة ورئیس کل و 
ا ی کے ی 
الاقتناع طيلة عهده بالدور الجدي 2 
الطائف . 

وهذا ما صرح به رئيس الجمهورية في راه وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة 
ذکری الاستقلال لعام 1۰( قال : «كفى حديغا عن الصلاحيات وعن ا 
الجديد» نحن اليوم نبني دولة المؤسسات وفي 8 = الور و 
الساعر ل تس الات بل تنظمهاء الرجال هم الذين يصنعون التاريخ“") 

2 هذا التضريح پعکس› بصورة ا کا ر و 
الالقزام يالقصوس الدمتررة التي جرق العراني جيه ي E‏ 
الحرب والتشرذم) ما دام الدستور برجاله الذين ينفذون بنوده» أو ينكلون عن 
تنفيد الجر بذرائع شتى» أو على الأقل الالتزام بتطبيق بعض النصوص وتعطيل 
ار أخرى بذرائع أخرى. (وإلاً فكيف نفسّر إصراره على حضور وترؤس 
جلسات مجلس الوزراء بصورة دائمةء معطلا بذلك حق رئيس الحكومة في 
gen T‏ 

: فرت عط شراق من خلال مہازسات رس الجمهورية رافگست على 
علاقته برئيس الحكومة وهي تخرج من سياق تطبيق الطائف وابرزها : 


1 وس جلات مجلس الوزراء 
س٠‏ - حرص رئيس الجمهورية على حضور وترؤس جلسات 


کک = OD i i‏ 
بصورة ` ک ة وفي مقر الرئاسة الا ولي 


: قفها مر خلال التعا 
ص ۲ _ التكلم باسم الحكومة والتعبير عن سياستها ومواقفها من خلال طي 


المباشر مع وسائل الإعلام والتدخل في الصراعات السياسية. 
0 اج الت ف A‏ 1 ا 
EE i (۲)‏ مجلس الوزراء أ ص حت مداورة بين بعبدا وقريطم ملد تولي رفیی الحريري 


لرقاة الخكرمة. 
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EE 8 1 : 
ريس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية‎ o n o SSS 


م ۴ وال فیا المباشر بالموظفين ا والدبلوماسیین والعسکریین والمالس: 


دون حاجة إلى الوزراء المختصين. 4س 


وقد أشار إلى هذه الشوائى صاحب كتاب «الانقلاب على الطائف»» معتبراً 
أن الخروج على مسار الطائف بدا منذ مرحلة أبل افي ظروق السراجة 
مع القائد السابق للجيش ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون» وتكرس 
فيما بعد كنهج سياسي ثابت: («شوائب أربع بدأت في أبلح: التعاطي الإعلامي 
المباشر للرئيس وإدلاؤه بتصاريح وأحاديث صحفية» إصراره على حضور 
وترؤس جميع مجالس الوزراءء إقحام الإخوان السوريين في الشؤون الداخلية 
من صغيرها إلى كبيرهاء الاستقواء بالإخوان السوريين لقهر الخصوم 
والمعارضين والمعترضين في السياسة الداخلية اللبنانية») 


انيا : علاقة الرئيس الهراوي بالرئیسین الحص وکرامي 


الرئيس الأول للحكومة بعد الطائف كان سليم الحص الذي كلفه الرئيس 
الراحل رينيه معوض تاليف الحكومة. وبعد اغتيال معوض» فرضت الظروف 
السياسية في البلاد على الرئيس الهراوي أن يكلف الرئيس الحص تأليف 
الخكونة من جديد وإن لم يكن محبّذاً لذلك» وقد ظهر الكثير من الإشكالات 
فن الرقيسن علاك الهارية اليومية لشؤون الحكم والحكومة" تحدث عن 


(1) تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أقام فن الک بلح في البقاع خلال حقبة الانقسام بين 
حكومتي عون والحص في إطار التحضير لعملية عسكرية خاطفة تنهي حال التمرد التى كان 
يمثلها العماد عون. 

(۲( الس منصور : الانقلاب على الطائف› دار الجديد» سروت » ط ١‏ ۳مم ص 5 

)۳( يشير لے إبراهيم ا إلى هذه الإشکالات قائلا : ومح ولادة حكومة وحده وطنية برثاسة 
لون الحص بدا التباين في التطبيق:ةَ في حیين تمسكڭ ار الحص بصلاحيات رئيس 
الحكومة رفقا لا کر سه الدستور الجديد نصا وروحا» انطلقی الریس الهراوي کرئیس للجمهورية 
ال وي وانتهت الأزمة بين الرجلين بانتصار الرئيس الهراوي بعد التدخل السوري» وهكذا تم 
تجاوز الصلاحيات الجديدة المعطاة ليس فةط للرئيس الحص إنما أيضاً للرئيس الحسينى كون 

الاستشارات النيابية التي تمت بحضور الأخير جاءت شكلية لا أساسية». - 
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رئيش مجلس الوزراءِ ف لبنالّ بد الاثف 


قيا الرس الخض احا فيام الرئيس الهراوي بالتعبير عن سياسة الدولة 
زا الحالة أل تقسافة الحتحلة بالعماد عول» واتخاده صفة المتكلم ياسم 
يي الحكومة في مؤتمر صحافي عقده في 6/٩‏ الاأمر الذي دفع باریس 


× الحص اف الاإدلاء بتصريح صحافي في ۹// ۹4° لإزالة الالياضر واللغط 


الإعلامي حول هذا الموضوع تقال اتسا لأي التھاس آستطيع القول إن 
المناقشة التي أجراها مجلس الوزراء كانت ودية وإيجابيه واد ولو أن وجهات 
ثظر فثبايتة برزت حول جوانب معينة من هذا الموضوع» مع ذلك لقد كان 
الرأي مجمعاً على حق رئيس الجمهورية في مخاطبة e‏ بکلام توجيهي 
وطني (وآن التعبير عن سياسة الحكومة وشؤ زول الدولة في د شتى المجالات هو 
سپ الس بن عاق زيي مبان ایلیا C‏ 


ا 
بیروت واقترح أن يكون مقر مجلس الوزراء في نفس العقار) فاعترض الرئيس 
الحض على هذا الاقتراح معتبراً أن الفصل بين مقر مجلس الوزراء ورئاسة 
الجمهورية يجب ألا کون شکلياً» وعندما حاول الرئيس الحص إعداد مقر 
مؤقت لمجلس الوزراء يكون بدا عن رئاسة الجمهورية› أبتقن الرزيس الهرازى 
عدم ارتا لیا لوفو 

× لوالإشکال اثالث حصل لمّا سافر الرئيس الحص إلى نيويورك في آواجر 
أيلول ۱۹۹١‏ والرئيس الهراوي جل استفاتة لسجلس الؤزراد فوت آن: بال 
موافقة صريحة من رئيس الحكومة سليم الحص وفقاً للدستورم فحصل سوء 
تفاهم بينهما أدى إلى تصعيد المواقف والجدل القانوني خاصة بعد تلاوة وزير 


= أنظر إبراهيم علي الحاج: الجمهورية اللبنانية الثانية (مشاركة طائفية أم انصهار وطني). أطروحة 
لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم السباشتة»› الجامسعة اللنائة ے كلية اقرف والعلوم 
السياسية» الفرع الأول في بیروت .۱۹۹٤‏ 

م۹9١ سليم الحص: راجع عهد القرار والهوى» دار العلم لحلاف سرتفت ظط اء‎ )١( 
۱٩ صر‎ 


1€ 


پڪ بيات الجلسة درن آ بش یر إلى ونا استفنائية) وجرت الاق بين 
المجال» ۳ الرئيس الحص بتصريح لجريدة الديار ٠‏ نسب ا وا في رئا 
يام تدا ینفی ينفى «أن یخرن هناك ي إشکال حول جحلسة ج اورا 
بالاتفاق ت التامين ین رئيس الجمهورية ورئیس مجلس زرا 

سببین : 

الأول : اختلاف المشارب والطباع وتباين 


ا الرأاي بين الرجلين في تفسير بعة 
تصو س الاتفاق .) 


اکا خړي الرئيس الهراوي على ٣‏ التقيد اتون ا لإثبات أن 
ال دول دشو ء اطا جدیده E‏ من صلا حبات رئيس الحكومة. 


وكذلك فإن الرئيس عمر كرامي لم يكن آقل حرصاً من الرثيس الحص على 
تنفيذ بنود الطائف والتصدي لكل محاولة ترمي إلى الخروج عن مسار الاتفاقء 
أو تجاوز مبادئه وآحكامه» ولم يكن أقلٌ تعبيراً عن إدانته لتجاوز الرئاسات 
لار وبا يها رأة الجمهر ر لصلاحيات الحكومة.( لقد رفض حضور 
اجتماع كان مقرراً عقده في المقر المؤقت لرئيس الجمهوريةء وأعطى أمثلة 
لبعض التجاوزات: «التجاوز من خلال الاتصال المباشر بالموفدين والسفراء 
وكبار الموظفين في الدولة وكذلك العسكريين وإطلاق المواقف والتصريحات 
سواء من رئاسة مجلس النواب خصوصا وكذلك من رئاسة الجمهورية من دون 
الأخذ في الاعتبار بان ذلك تخط للحكومة وللنصوص المحددة في الطائف») 


(۱( الدیار في ۹۰/۱١/۷‏ ص 1 
(۳) الدیار فی .٩۱/۷/۲‏ 
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رئيس مجلس الورر والسلطة فخشدة 
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رئيش مجلس الوزراءِ ف لبنانً بعد الطائف 


ومن هذه التجاوزات أيضاًء إصرار الرئيس الهراوي على ؤس جلسات 
الوزراء بشكل مستمر كما أشرناء (ومنذ بداية عهده حتی تاریخ ۰۹١/۷‏ حین 
انعقدت جلسة مجلس الوزراء الوزراء الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
عمر كرامي في غياب رئيس الجمهورية لأول مرة في تاريخ لبتان وللمرة الاأوؤلى 
لذ أتجار وة الرقاق الوطي) 

إن ممارسات رئيس الجمهورية هي التي دفعت بالرئيس عمر كرامي إلى 
القول: («إن لرئيس الجمهورية اتخات كاسلة لقرض تفه پکل شىء ار 
لتعطيل كل شيء٠‏ وهذا ما دی بالتالي إلى عدم الانسجام وتصاعد وتيرة 
الخلا قات ين ال وصولاً إلى عملية الشغب في ٦‏ آیار ۱۹۹۲ التي 
أسقطت حكومة الرئيس كرامي (بتحالف مدروس بين رئيس الجمهورية 
والميليشيات") 


ثالثاً : العلاقة بين الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري 

يدو أن الرئيس الهراوي لم يكن مرتاحاً للتعامل مع الرئيسين الحص 
وکرامي› فکان ا بك شن استبعاد الأول وإسقاط الثاني پآ عدة في طليعتها 
إصرارهما على إشراك رئيس الحکرمة والرؤرا ت الحم جقینا لہا جاه قي 
اغاق الطائف» علماً أن حكومة الحص قامت بإنجازات كبيرة لترسيخ الوحدة 
الوطنية وتثبيت السلم الأهلي وأهمها إنهاء حالة التمرد المتمثلة بحركة العماد 
عون» وتحقيیق بيروت الكبرى»ء وتوحيد المؤسسة العسكرية» وتنفيذ مشروع 
الإصلاحات الدستورية اققا لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني . وكذلك فإن 
حكومة كرامي قامت بمتابعة تنفيذ المسيرة على صعيد حل المليشيات واستیعابها 
وجمع السلاح وتعيين النواب. . . إلى أن جاءت حكومة رشيد الصلح لتنفيذ 
مهمة مرحلية وهي التحضير والإشراف على انتخابات عام اا 


لار تے ١۷ا‏ 


٠‏ کک ا ا کے آل اتور وول 3 اپا 
(۲( بو آل أضايع اليد زق الحريري لم تكن اتيد عن المشاركه في بة الدور و 


التي أسقطت حكومة الرئيس كرامي. 
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(ولعل الأحداث السابقة كانت تمهيدأً لوصول السيد رفيق الحريري إلى رثا 
الحكومة وق لرغبة الرئيس الهراوي» باعتبار الحريري متمولاً كبيراً يحوز ثقة 
لأسا المالية والاقتصادية) مما يؤدي إلى جلب المستثمرين العرب والأجانب 
وإنقاذ الوضع الاقتصادي› وهو مؤهل بالتالي للقيام بمشروع الإنماء والإعمار 
وإعادة تأهيل البتى التحتية في بلد يتوق لاستعادة دوره الاقتصادي عبر الانتقال 
من حالة الحرب والدمار إلى حالة السلم والرخاء والازدهار. 


(والانطباع السائد أن العلاقة بين الرثيسين الهراوي والحريري كانت علاقة 
تعاون وتفاهم على مدى آربع سنوات متتالي وترقى» برأي الكثيرين» إلى 
مستوى التحالف العميق والذي تجلى في تضامنهما لكسب معركة التمديد لرئيس 
امورب 

(وإذا كانت تعترض هذه العلاقةء بين الحين والآخرء بعض الإشكالات. 
فإنها سرعان ما تحل في ظل مبدأً تقاسم الحصص والمغانم. إلا أن الاهتزاز 
الکیر انی اسا ع العلاقة حصل (إعد قرار إجراء الانتخابات البلدية الذي 
اقترحه الرئيس الهراوى وفوجىء به الرئيس الحريري الذي لم يجد بدا من 
الموافقة عليه لتفاديٰ الخلاف مع رئيس الجمهورية؛ وحثى لا يتحمل بمقرده 
مسؤولية التمديد للمجالس البلدية. إلا أن الرئيس الحريري عاد وانقلب على 
الرئيس الهراوي باتفاقه مع الرئيس بري على تأجيل الانتخابات البلديةء وظهر 
هذا التوافق عندما قام الرئيس الحريري باسترداد مرسوم الانتخاب منفرداً دون 
أن يأخذ توفيع رئيس الجمهورية على مرسوم الاسترداد» أو» على الأقلء دون 
اورت او موافقته» الأمر الذي أدى إلى تصعيد الخلاف بين الرئيسين ووصوله 
إلى الذروة) وبداً رئيس الجمهورية ينتقد رئيس الحكومة ويقول إنه («يسیطر على 
كل شيء وإن الرئيس الهراوي عامل الرئيس الحريري عندما جاء إلى رثاسة 
الحكومة کابنه روې إلا أن الحريري انقلب عليه وطعنه وأصبح يريد السيظرة 
على كل مرافق الدولة»“) 


(1) الدیار في ۹۷/۸/۲۸ ص .١‏ 


1Y 
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N 
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Af D237 


س س 


رن سن يزرا و ليتق بد لاان س ا 
والواقع أن أزمة البلديات لم تن السب الر أو الوحيد لتفجير الخلاف 
بين الرئيسين الهراوي والحريري بل يوجد عدة نقاط أو قضايا تمّخور حولها 


وإدارات الدولة› والتحكم بالتعیینات والمناقلات وسیطرته بشکل مباشر على 
وزارات العدل والمالية والهاتف ومجلس الإنماء والإعمار. 


د مصادرة الرئيس الحريري للسياسة الخارجية وقيادة التحركات والزيارات 
للعواصم العربية والدولية دون اصطحاب وزير الخارجيةء مع أنه يقابل في 
جولاته وزراء خارجية الدول التي يزورها دون أن يصطحب أي وزير مقرب 
من رئيس الجمهورية. 

عدم وقوف ايس السريري إلى جاتب الرتيس الراري قي طرسة لشديادت 
التنجررية الى عارضها الرتيس بريء وحرضص الرقيس العريري على قوفف 
ا رتاه مان بور غاي لقاع اسل الحكم 


ر إصرار الرئيس الحريري على مشروع تعديل قانون قوى الأمن الداخلي وإلغاء 
تن تباين النظر فى مواضيع عديدة مثل تسمية المدينة الرياضية وتعيين عمداء 
الجافخة زظر ها 
جر _ مخاوف الرئيس الهراوي من أن يكون الرئيس الحريري قد أصبح بعيدا عن 
فكرة التمديد له لولاية جديدة» وأن يكون تصرفه على أساس أن الرئيس 
الهراوي فی ايامه الأخيرة» فيما يحاول رئيس الجمهورية تعويم وضصعه 
الماروني وتعزيز مصداقية باهتة في نظر الفريق المسيحي . 
إن تقييم العلاقة بين الرئيسين الهراوي والحريري» التي بدأت وثيقة وانتهت 
إلى أدنى مستوى لها منذ تسلم الحريري رئاسة الحكومة في العام ۱۹۹۲ 
يوحى بأن هناك هيمنة معكوسة لرئاسة العكرسة قلي رقاسة الجمهوريةء ر 


1۸A 


ديس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


يجعلنا نلاحظ اختلال الثنائية التنفيذية المتساوية نسساًء لصال ١ء‏ : 
الاھ سس ٠‏ ل رئيس الکو 
ي يعتبر نفسه السيد الفعلى للسياسة اللبتانية. 


«الواقعة الأولى هي أن رئيس الجمهورية في نص الدستور هو الذي يمثل 
مجلس الوزراء هذا هو النص. والواقعة الثانية هي أن رئيس الحكومة لا يكف 
نما lk‏ ت : أ ٠‏ 
بما اقره الدستور من صلاحيات (بل يجنح إلى ان يقلب الامر وإلى أن يصبح 
مجلس الوزراء مسولا عن تنقيذ السياسة الخاصة التى يضعها رئيس الحكومة» 
هذا هو الانقلاب) والواقعة الثالثة هي أن رئيس الحكومة يعمل بلا توان على 
| ھ4 ٠‏ 4 مه : e‏ 5 
والاصول والقوانين والممارسات» هذه هي الممارسة. والواقعة الرابعة هى أن 
رئيس الحكومة يعمل بلا توان على ربط الاستقرار النقدى والنهرض الاقتصادى 


الق 


(1) الحياة في ۳١‏ أيار ۹۷ ص ". 
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رثيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


القفصل الثالتث 


رئيس مجلس الوزراء والحڪومة 


أ - صلاحية ودور نائب رئيس مجلس الوزراء في حال غياب 
الرئيس 

ب ۔ اعتکاف رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري 

ج - تعديل الحقائب الوزارية 

د - دستورية عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء على مرسوم أو قرار 

متخذ في مجلس الوزراء 


۷۱ 


AIFS 


حتت سسسسسسسست ست وی سیفن آقورزد وسا کی 


إن الأداء السياسي لأهل الحكم يُبرز عادة مواطن الخلل والفغرات الكامنة 
في النظام السياسي والدستوري . 

1 وقد أظهر أداء الحكومات المتعاقبة بعد الطائف الكثير من الإشكالات 
| السياسية والدستوريةء ويأتي في طليعتها الإشكال المتعلق بدور وصلاحية نائب 

رئيس مجلس الوزراء في حال غياب الرئيس. 
٤‏ ومنن الملاحظ أن أكثر القضايا والإشكالات ظهرت بعد وضول رقيق 
| الحريري إلى سدة رئاسة الحكومة. وقد كانت مراحل حكوماته الثلاث حافلة 
جداً بالجدل القانوني والسياسي. ولعل ذلك يعود في جزء منه إلى شخصية هذا 
الرجل وإمكاناته وطريقة أدائه في الحكم. 

لآيرى فيه أخصامه السياسيون «غولاً» يحاول السيطرة على مفاصل الحكم 
والإدارة ومصادرة القرار في مجلس الوزراء) 

وفي كل الأحوالء فإن رفيق الحريري أضفى على منصب رئاسة مجلس 
الوزراء(هالة كبيرة كما أعطى هذا الموقع حجماً سياسياً لم يبلغه مع أي رئيس 
للحكومة من قبل 


e 
ے٣‎ 
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VY. 


رئيس مجلس الوذراءِ ف لبذانّ بد الطائف 


أ - صلاحية ودور نائب رئيس مجلس الوزراء 


قي حال غياب الرئيس 


في ساف قز اسعتا لصلاحبات رئيس مجلس الوزراء في ضوء دستور الطائف › 
نجد من المفيد والضروري أن نتطرق إلى دراسة صلاحيات نائب رئيس مجلس 
خاصة لجهة مطالبة أن يمارس نائب رئيس الحكومة صلاحيات الرئيس عند 
غبانه . 


(الواقع أن الدستور لم يتحدث إطلاقاً عن الصلاحيات التي تناط بنائب رئيس 
مجلس الوزراء» كما أنه لم يأت على ذكره أسوة بسائر الرؤساء. وإنما يوجد 
عرف يقضي بأن يكون هناك نائب لرئيس الحكومة ينتمي إلى طائفة الروم 
الآرئراس» كسا سس الخال بالسبة لفاقب ریس میلس الراب إلى جاتب 
السرقت القاف اا يكرة رس الجمهروية سن طافة المرآرتة ررس التجلس 
النيابي من طائفة الشيعة» ورئيس مجلس الوزراء من طائفة السنة. 


وإذا كان موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة قك ص في اجتماعات 
الطائف فإن وثيقة الوفاق الوطني المنيثقة عنها كما الدستور بعد تعديله لم 
ات على دق المهمات أو الذور المرط بهذا المتصب: 


ومن الملاحظ أن الجدل يحتدم على المستويين القانوني والسياسي حول 
صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء» في كل مرة تعود فيها المطالبة بوضع 
نظام داخلي لمجلس الوزراء باعتباره مؤسسة قائمة بذاتهاء حیث أناط به 
التسغور االلطة الجراية وجل له مرا باصا وذو اسال ومحضهرا 
للجلسات بالإضافة إلى الصلاحيات المستقلة. 


V€ 


وقد تشكلت لهذه الغاية» وفي ظل حكومة الرئيس عمر كرامى لجنة وزارية“ 
فامت بإاعداد مشروع النظام الداخلي الذي نصمن تلم افتراحات منها حى اخ 
رئيس الحكومة بالدعوة لعقد جلسات لمجلس الوزراء فى غياب رئيس مجلس 
الوزراء. ۰ 


إلا أن رئيس الحكومة حينذاك عمر كرامي رفض الاقتراح معتبراً إياه بدعة 

مخالفة للدستور إذ نقلت عنه مصادره هذا الرفض «لا ولن أوافق على مخالفة ما 
نس غلية الذسغور۔ وان آریة تعديل الدستور» فلا مانع عندي لكن باشتراك 
الجميع وبالدعوة إلى طائف آخر ومن لا يوافق» فعليه إلغاء الطائفية») 


کا آل ری قري لم ورج اقرع الم سل جترق اال سل 
ايزاغ لان صلا حية دعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد تعود في رآیه فقط إلى 
رئيس مجلس الوزراء فقا للفقرة السادسة من المادة ٠٤‏ من الدستور التي جاء 
فيها «يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس 
الجسردية عستا قال الس ضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي 


ست حح ) ۰ 


اما المتتوول ا الذي یحی له ا ا فهو ب 
وفقاً للفقر: 1۲ من المادة o‏ ائ ااستی ای با پان کشو تسل ایز : 


استشنائا گلا رأی ذلك زوا بالاتفاف رئيس الحكومة». 
وقد رح موضوع النظام الداخلي مجدداً في ظل حكومة الرئيس رشيد 
الصلح الذي طلب تأجيل البحث فيه إلى ما بعد الانتخابات النيابية لعام 


۲. تفاديا لتأثير هذا الموضوع على وضعه الانتخابي. وكذلك أثير 
الموضوع ايرا لى لسان ایی بري في سياق رده على طرح رئيس 


(۱) 6 اللحنة الوزارية من الوزراء الا میشال الخز وخاتشيك بایکیان ومروان مادق وشوقی 
فاخوري وعبد الله الأمين. ۰ 
(۲) عارف العبدء السفیر» کانون الثانی .٠۹۹٤‏ 
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رئيش مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بد الطائف 


الجمهورية الياس الهراوي إجراء زعدیلات دستورية قد تحد من صلاحيات 
السلطة التشريعية ) 

کین سن جملة الآراء والطروحات» أن المطالبين بأن يمارس نائب رایس 
الحكومة صلاحبات الرئيس عند غيابهء إنما ينطلقون من دافع طائفي او مدهبي 


مو الحرص على أن يکون دور نائب رئيس الحكومة مماثلا لدور نائب رئيس 


المجلس بالنسبة للمجلس› كما أن المعارضين لهذا الدور ينطلقون ضا ن 
اعتبار مذهبي هو الحرص على عدم مس صلاحيات رئيس الحكومة أو 
الانتقاص منها . ) 

ولكن العودة إلى نصوص الدستور» الذي تى النظام البرلماني» قد تحسم 
الكثير من الجدل حول صلاحيات رئيس الحكومة ونائبه في حال غياب الرئيس. 
iy‏ ما يتضح من مواقف بعضص المعنيين الذين عايشوا الطروحات e‏ 
آنفاً . فالوژير السابق آلبير منصور يرى أن «لرئيس مجلس الوزراء سن 
ناجمة عن طبيعة النظام البرلماني لا تنتقل إلى نيابة رئاسة الحكومة. (فاستقالة 
ا اکر تلغي الحكومة بينما استقالة رئيس المجلس لا تلغي المجلس) 


N00‏ وإدا استقال رئيس المجلس حل محله نائبه إلى حين إعادة انتخاب رئيس 


“٠‏ ى »۰ 1 ا 
جدية(ما إذا استقال رئيس الحكومة فتستقيل الحكومة حكما ولا يحل 
ها مل طبعاً لم تشكل قضية نيابة رثاسة الحكومة عقبة وحلت و 


Ne 
. مهمة إدارية أكثر منها سياسيه»‎ 


ولرئیس الحكومة السابق سليم الحص موقف ينسجم مع موقف الوزير منصور 
أذ ا رأيه بالا تى «(رددت على مقولة آن تاق ریس الوزراء يحل محل 
رئيس مجلس الوزراء عند غيابه بالقول: أولاًء إن نائب الرئيس يحل محل 
اس الوزراء کن رئاسة الحكومة أي في تصم يفت شؤون الحكم اليوفية = 
ا ر ی ع القرار على مستوى المشاركة في الحكم) إنه يستطيع 0 
يشغل کب رئيس الحكومة ويتلقى المراجعات ويشرف على سير الإدارة وتنفيد 


¢ ۰ . 
)١(‏ ألبير منصور: الانقلاب على الطاتقه كان الخحتت وجه ط ۲1۹١ ١‏ ق “ 
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القوانين والقرارات النافذة نيابة عنه. ولكنه لا يحل محله فى رئاسة مجلس 
الوزراء عند انعقاده باعتبار أن هذا المجلس هو المرجع الذي يصنع قرار الحكم 
ويعبر عن المشاركة في الحكم في ظل الممارسة الطائفية. . 

انیا تر آذ اسا پل سس ویس عمجل لیے کے جال شات لا 
تصت وثيقة الوقاق الوطتي» ومن ثم الدثور بعد تعديلهء على اعتبار الكو 
مستقيلة في حال استقالة رئيسهاء أو في حال وفاته» برغم وجود نائب للرئيس. 
ففي هذا دليل على أن نائب الرئيس لا يُغني عن رئيس مجلس الوزراء في صنع 
قرار الحكم عند غياب هذا الأخير»“. 
(أما مجلس شورى الدولة» فقد أبدى رأيه في هذا الصدد وأعطى لنائب رئيس 
الحكومة في حال وجوده الحق في ترؤس جلسات مجلس الوزراء في حال 
غياب رئيس الحكومة عملا بمبدأ استمرارية عمل السلطات العامة فى الدولة 
»Principe de la continuitê des pouvoirs publics‏ وتمنى إضافة الفقر التالية 
إلى المشروع المقترح «يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء في حال وجوده 
جلسات مجلس الوزراء في حال غياب رئيس مجلس الوزراء» وإلا فأكبر 
الأعضاء سنا" . إلا آن e‏ تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم ٠٠۵۲‏ لم 
يتضمن هذه الفقرة وبالتالي لم يأخذ برأي مجلس الشورى 0۶“ 

ويظهر مما سبق أن الموقف السليم يقضي بأن يحل نائب رئيس مجلس 
الوزواء مل رئيس مجلس الزززاء اعد شبات عملا بدا انشارة الدلة 
ویمکن له بالتالي أن يترأس في حال وجوده جلسات مجلس الوزراء في حال 
غياب رئيس مجلس الوزراء»(ولكن صلاحيات نائب رئيس الحكومة تقتصر على 
تصريف الشؤون اليومية والمسائل الإدارية) دون أن تتعدى ذلك إلى المسائل 
السياسية بما فيها صنع القرار السياسي على مستوى مجلس الوزراء عملا 
بأحکام الدستور ومبادىء النظام البرلماني وأعرافه السائدة. 


چ ۷ 
(۲) نقلاً عن إميل خوري» النهار ١١‏ كانون الثاني ۱۹۹۷ء ص ". 
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رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنالّ بعد الطائف 


ب اعتكاف رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري 


أولاً: قصة الاعتكاف 
يمكن تلخيص قصة اعتكاف الرئيس الحريري على الشكل التالى: 


في القاء الشنة السقره بين الريسين السريي والليناتي» تيل اسوعین سن 
و الاعتكاف بتاريخ ۸ أاشار الرئيس اللبناني إلى ضرورة إجراء 
تعديل حكومي على الحكومة الحالية. وفي لقاء القمة الموسع الذي جرى بعد 
أسبوع من قمة الرئيسين» بين القيادتين السورية واللبنانية» اختلى الرئيس 
الهراوي بالرئيس الأسد باحثاً معه موضوع التعديل الحكومي» ويذكر أن الرئيس 
الأسد نصح القيادة اللبنانية بضرورة التماسك في تلك الظروف الإقليمية الحرجة 
لتفادي آي إشكال أو خلاف قد ينجم عن عملية التعديل. 


وبعد عودة كل من رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة إلى بيروت› 
انصرف رئيس الحكومة رفيق الحريري إلى وضع صيغة للتفعيل الحكومي تلحظ 
زيادة أربعة وزراء إلى الحكومة» وإخراج وزراء آخرين منهاء وإجراء تبديل 
لبعض الحقائب الوزارية» بطريقة تكفل توسيع دائرة التمثيل المسيحي وتؤدي إلى 
تفعيل الأداء الحكومي وخصوصا في وزارات الخدمات.(وقد حمل الرئيس 
الحريري هذه الصيغة إلى الرئيس الهراوي في بعبدا وتشاورا فيهاء ثم توجه 
الحريري إلى دمشق لإطلاع المسؤولين فيها على الصيغة المذكورة. وإثر عودته 
من العاصمة السورية شعر رئيس الحكومة بأآنه وقع ضحية خداع أو تواطؤ كما 
فوجىء بتسرب صيغة التعديل الحكومي إلى الصحف فاتخذ قرارا بالاعتكاف في 
۹/۸( ثم أدرك الرئيس الحريري خطورة المأزق الذي أوقع نفسه فيهء 


VA 


ن دثيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


الامر الذي استدعى تدخل الرئيس الأسد في اللحظة الأخيرة 


لإخراجه من مأزق 
الاعتكاف'؟. ٣‏ 


اا اعتكاف رؤساء الحكومات قبل الطائف 


r‏ أن اعتکاف الرئيس الحريري ليس جديداً في تاريخ الحياة السياسية 
. ي وهو لیس ا وربما ليس الأخير. فتاريخ الحكومات اللبنانية حافل 
یکا زقد سجْل الرئيس الراحل رشید گرآمي رقماً قیاساً فی هذا 
ڪڪ أن رئيس الحكومة كان عادة في موفع المعارضة والمقاطعة ااا 
کی راا رئيس الجمررية. وكان الخلاف عند احتدامه بين الفريقين يتخذ 
ای کار اپو طابعا طائفياً. کي ام ۱۹4 امكف الرکییں رشید قرا 
me‏ وغد عاد عن اعتكافه بعد توقيع اتفاق القاهرة بين الجانبين اللبنان 
والفلسطيني حول الوجود الفدائي الفلسطيني في لبنان» والذى أقرّه لاحقاً أعضاء 
چ النيابي ج" اء السید مرا إت راگن الرس را ن 

يوماً من الأزمة الوزارية في ۲١‏ تشرين الثاني ۱۹٩۹‏ من تشكيل حكومة 
جديدة ضمت مختلف الاطراف والقوى اللبنانية السياسية والبرلمانية الفاعلة 
داعا جکر مل وطني» ونقدم في ٩۹/۱۲/١‏ يبان سكرعته إلى المجلس 
النيابي ونال الثقة» . 


رر اعتكاف الرئيس کرامي في نیسان ۱۹۸١‏ عندما أعلن مقاطعته 

e‏ مجلس الوزراء إلى أن تحل الأزمة الناشئة يومذاك فى منطقة شرق 
صيدا. وفي ۱١‏ كانون الثاني ۱۹۸١‏ وبعد إسقاط الاتفاق الثلائى فى المناطق 
الشرقة اعلق الری رش کرامي مجدداً مقاطعته لجلسات جال الرلن فی 


تدا و اة 0 2 1 ا ت 
بدا واستمرت المقاطعة ٤٥٥١‏ یوما من ۱١‏ کانون الثاني ۱۹۸١‏ إلى ٤‏ أيار 


.٠۹۹٤ آیار ٤۱۹۹ء السياسة الكويتية» ۱ أیار‎ ۱١ ااا ۹ آياو 4, النهار‎ u 

و وشن کرامي السياسي ورجل الدولة» منشورات مختارات› بیروت» ص ۱۱۷. 
ق ج * مشروع حل للأزمة اللبنانية جاء حصيلة الحوار بين القوات اللبنانية وحركة 
مل والحزب التقدمي الاشتراكي ووقعه بتاریخ ۸/ ۱۲/ ۱۹۸٩‏ گل 


2 ا o”.‏ 
3 حح هه نمه 
ووليد جنبلاط برعاية سورية. ا 
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کے سل واناد جهنو بل دت 


۷. إلا أن أقصر اعتكاف كان للرئيس شفيق الوزان وذلك إثر قدوم وزير 

الدفاع الإسرائيلي موشي أرينز إلى بيروت فكان رد الرئيس الوزان على هذا 
e : E ٢‏ 

الامر باعتکافه یومین في منزله ومقاطعته جحلسة مجلس الوززا" 


ثالثاً : أسباب الاعتكاف 
بدن للرهاة الأرلى أن قرا الاسكاف الى اتخذه الرئيس السريرق كان 
إلى تفعيل الأداء الحكومى وتحسين التمثيل المسيحي في الحكومة. 
(فبعد زيارة قصيرة إلى دمشق»ء عاد منها ليعلن اعتكافه عن العمل السياسضي 
بعدما تكشفت لديه بعض الأمور منها أن الرئيس الهراوي أوحى إليه بموافقة 
السوريين على التعديل مما دفعه إلى الاصطدام بالرئيس بري الذي علم بأن 
الرئيسين الهراوي والحريري اتفقا على الصيغة من وراء ظهره» كذلك أدرك 
الرئيس الهراوي أن الرئيس الحريري كان يخطط لقطف ثمار الإحباط المسيحي 
على ظهره بحجة إعادة التوازن إلى التمثيل المسيحي في الحكومة ”)ا 
کہا آن الرتیس پری کان طالب ياسكسران بإسناد حقيبة وزازة المال إلى 
شيعي › فأي تعديل حکومي سيحصل يجب أن يشمل حسب رآيه حقيبة وزارة 
المال وإلا فهو ليس مع التعديل الحكومي الجزئي”. 
ولكن يتبين من إمعان النظر في قرار الاعتكاف» أنه يعود في جانب أساسي 
منه إلى أزمة الصلاحيات الناشئة منذ بدء العمل بدستور الطائف من جهة» وإلى 
طبيعة الممارسة السياسية التى أذّت إلى بروز «ترويكا الحكم» من جهة أخرى. 


وعليه» فإن اعتكاف رئيس مجلس الوزراء لم يكن لمجرد الاعتكاف بل يرمي 


)١(‏ بيار عطا الله وريتا شرارة: اعتكاف رؤساء الحكومات منذ العام “٩۹‏ التهار ٠١‏ آياز 
٤‏ . 

(0) السياسة الكويقة ١١‏ أيار :۱۹١٤‏ 

(۳) النهار» نییل ناصر: «لن آقبل ولن أرحل»٤»‏ ۱۲ أیار .٠۹۹٩٤‏ 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


إلى معالجة مشكلة ذات شقين :(الشق الأول يتعلق بمسألة التضامن الحكومي» 
والثاني يتمثل بتدخل السلطات الأخرى أو أقطاب الحكم في شؤون السلطة 
التنفيذية) ري الحريري كان يشكو دائما من موافف بعض الوزراء وعدم 
ا بمبدا التضامن الوزاري وهذا ما ظهر في تصريحاته التي برّر فيها 
اسیاب اعتکافه. بتوله الا یکن أن آفبل بیدا الوضع آباً إ5 لا يجوز أن بترن 
الوزير في الحكومة معها وضدها في آن واحد» الوزير يجب أن يلتزم قرارات 
مجلس الوزراء سواء صوت مؤيداً لها أو عارضهاء» ويجب أن يلتزم مبداً 
التضامن الحكومي لا أن یکون موقفه في مجلس الوزراء شیء وفی خارجه شیء 
ا وحول تدخل أقطاب الحكم في شورث السلطة التي قان : «إن هذا 
لا يجوز إذا كنا نريد أن نبني بلداً. إن الحكومة تحكم بثقة الشعب المجسدة 
بمجلس النواب فإن أخطأت أو قصرت فإنها تحاسب أمام المجلس» إننا جئنا 
إلى الحكم بثقة الشعب ولا يجوز أن نخدعه بالتغاضى عن المشكلة»”'. 


فالاعتكاف إذن لم يكن مجرد احتجاج سلبي يطلقه الرئيس الحريرى فى وجه 
شركائه في الحكم بل كان تعبيراً عن أزمة متكررة تذر بقرنيها عند كل منعطف 
أو موقف سياسي» وتتجسد هذه الأزمة بمواقف بعض الوزراء الخارجة عن مبداً 
التضامن الحكومي من جهةء إذ ليس مقبولاً أن يشترك الوزير فى أعمال 
الحكومة داخل مجلس الوزراء ثم يخرج منه ليعارض الحكومة ويعمل ضد 
مقرراتها. 


ومن جهة ثانية» فإن تدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى يشكل خرقاً لتطبيق 


(مبدأً الفصل بين السلطات) وإذا كان الرئيس الحريري يشكو من تدخل أقطاب 


الحكم أو السلطة التشريعية في شؤون السلطة التنفيذية والهيمنة على صلاحياتهء 
فإن القناعة الراسخة عند الكثيرين هي على عكس ذلك» وهى ما تكرّن عند 
الناس طوال فترة تمرسه بالحكم . 


.٠۹۹٤ آیار‎ ۱١ النهار‎ )۱( 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


لمبداً استمرارية عمل السلطات العامة فى lاlلدlaة Principe de la continuité des‏ 
E :‏ جه ١‏ نه 
رابعا : الاعتكاف من الناحية الدستور: pouvoirs publics‏ . ( 
تكاف الرئيس الحريري عمل 
9 : ف بدعة لا مكان لها في الدستورء واعتکاف لر تيسن لحریری 


وشنصس المادة ٦۹‏ من الكستور المعدل بمو جب الطائف على ما ټل 
E‏ ّ 
غير قانوني وغير دستوري"" ) «تعتبر الحكومة مستقيلة فى الحالات الاأتية: 
۰ ر ۳ أيار سنة ۱۹۲١‏ مع جميع التعديلات 
فالدستور اللبناني ومند صدوره هي ٠ 0 e‏ اعقکاف - إذا استقال رئيسها. 
ِ أت عله لم نات اطلاقا على دکر كلمة الاعتكاف أو ما د ) اذا فقدت أ لے أعض اها المخدذة : كلها 
التي طرات ^ ٤ء‏ ا 3 أ < e Vb‏ ب اد مدت کثر من علد ئها 2 کي ررم ^ : 
رئيس الحكومة. لالت کان غا الرٹیضن الحريري أن يستقيل أو + 0 ٠ ١‏ 
e 1%‏ أن تاف رتس الحكومة رفيق الحريري يعني › واسکادا ا س و رئيسها . 
8 ا ((د _ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية. 
المادة ٦٤‏ من الدستور: ی ۴ 
رر اف اول ضح فنك (ه - عند بدء ولاية مجلس النواب. ۱ 
ا «و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابى بمبادرة منه أو بناء على : 
مامتها : E‏ ّ ( 
o. : 8‏ 8 6 نة طرحها الثقة) . ۰ 
1 ۴ _ تعذر انعقاد مجلس الوزراء حتى في ظل ترقسه من جل ردت عليه» فالمخرج القانونى لأزمة الاعتكاف يكون بإحدى الوسائل الغلاثة 
ا | = ر ۴ مئل الاجتماع وریا 8i‏ لم ٹک بالاتفاف مع و عله فا | تولی رمه ف کون باإاحدی لو ئل به 
۳ ل“ الد 8 1 هد : م . e‏ 
ا التالىة : 
۴ ف : ااا 6 ل 1۲ من الدستور. 2 
رنیسن الحكومة و ا ٍ : ۹ کے ا ا 2 الححومة لاستقالته ويترتب على هذه الاستقالة استقالة 
اة اة انام سجاس التراب ياضجار أن ل هذا العلر - إما إعلان رئيس مة ویترتب 
۳ _ تعذر طرح سياسه ا i‏ اا الحكومة بكاملها. ومن ثم يصار إلى تشكيل حكومة جديدة تتفادى 
رظ رقس السكرطة اف جن يدل کي + الإشكالات والشراقب اف عرقها الخكمة الساقة. 
| اسا مر سومی تسميه رئيس : 
٤‏ _ تعذر إصدار رئيس کور پیا ۰ * ۲ - وإما إقدام الحكومة على طرح الثقة في المجلس النيابي للاحتكام إلى قراره 
ه _ تعذر متابعة أعمال الإدارات والمؤسسات کا ا ال ی صاحب الكلمة الفصل في حل الإشكالات التي تحدث بين أركان الحكم. 


8 ۳# - آنا قرم آكثر من ثلث عدد أعضاء الجكومة المحدة في مرسوم تشكيليا 
©0 م a‏ 3 بے 


بتقديم استقالتهم ويترتب على ذلك اعتبار الحكومة مستقيلة. 
آل 7 ت الدولة مما يشكل مخالفة صريحه 
ويفضى بالتالي لے شل 7 الک وسات 3 هذه هي الوسائل المتاحة التى نص عليها الدستور» وبإمكان رئيس الحكومة 
أ نهذ بالا سقالة يلحا إلى هذا السلاح الذي وضعه الدستور بين يديه عندما 
أنار 4% ٍ . 
)۱١( |‏ د. حسن یری دل ضرورياء بدلا من اللجوء اک الاعتحاف الذي يؤدىي اا شل 
| (۲( حك زين»› نداء چ 
3 


AY 


وا سک ووو و وای دصت | 

مؤسسات الدولة فضلاً عما يترتب عنه من نتائج سلبية تضر بمصلحة الومن 
وتنبغى الإشارة فى هذا المجال إلى أن اعتكاف الرئيس الحريري أثار مسالة 

التضامن الوزاري فكان لا بد من إيضاح الموفف الدستوري بهذا الشأآن. 


خامساً: التضامن الوزاري 


لتقد أشرنا سابقاً إلى أن عدم التزام عق الرزراه بسا لضان الوزادي كات 
أحد لباب التي أدص إلى اعتكاف الرئيس الحريريء الأمر الذي دفعه إلى 
انغقاد مواقف الوزراء الذين سر و فھلے اسا ٹل فی الود درج ي 
الفلاحة))) فهم يشتركون في مقررات الحكومة إاخل مۇسسة مجلس الوزراء ثم 
بغازر تھا سن غارچ المجلس) فهل هذا التصرف يعد خاصة من خصائص 
النظام البرلماني؟ 

إل بدا التشاسن الوزاري حي مبدأ معروف في النظام البرلمانيء بل إل 
الوزارة المتضامنة بين أعضائها في مجلسها الوزاري› والمسؤولة أمام البرلمان 
عن أعمالها وأعمال أعضائها الوزراء» تشكل دعامة رئيسية من دعائم النظام 
البرلماني”“ ويتضح ا هذا الأمر برش من ارك إلى ها كه الدكترر ارد 
رباط عن هذا الموضوع : 

إن الشرط الاساسي في نزي الوزارة اهي افي وحدة أعضائهاء إذ الوزراء 
إنما يشكلون مجلساً خاصاً بهم هو بمثابة الجسم الواحد» يتذاكر في شؤون 
الدولة العامة» ويخلص من مذاكراته اراز إجماضيء تتقاعن الوزارة بكافة 
أعضائها على تنفيذه والذود عنه» حتى إذا شد أحد أعضاء الوزارة برأيه عن هذا 
الإجماع» عليه عندئذ أن يستقيلء وذلك وفقاً لأصول البرلمانية السليمة التي 


(۱) إدمون ریاط : الوسيط في القانون الدستوري العام ا ۲« ص “۰ دار العلم للملايين › 
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تفترض وحدة الرأي في الحكومة المسؤولة والمتضامنة أمام البرلمان». 
وكذلك نقرآً ما كتبه الدكتور محسن خليل فى هذا الصدد: 

اومن المبادىء المقررة أن فرارات مجلس الوزراء تعتبر بعل صدورها کأنها 
صادرة بالإجماع نظرا لما يمليه مبدأً وحدة الوزارة بحيث يتعين على من عارض 
أاحد القرارات داخل المجلس أن يدافع عنه خارجه على اعتبار أن جميع أعضاء 
المجلس متضامنون فيما رتیخذه المجلس من فرارات› وما على الوزير المعارض 
الذي يتعذر عليه قبول قرار المجلس إلا أن يقدم استقالته من الوزارة». 

فمعالجة قضية خروج بعض الوزراء على التضامن الوزاري» وانتقادهم لأداء 
الحكومة وقراراتها خارج مجلس الوزراء وهم أعضاء فيهاء تكون إذن بإحدى 
الوسيلتين التاليتين : 

الوسيلة الأولى: جي أن يبادر الوزير المعارض غير الملتزم بتنفيذ مقررات 
الحكومة والذود عنها إلى تقديم استقالته من الحكومة انسجاماً مع نفسه وتمشيا 
مع الأصول البرلمانيم السليمة التي تفترض وحدة الرأي فى الحكومة المتضامنة 
أمام البرلمان. 

الوسيلة الثانية: إذا لم يبادر المعارض إلى تقديم استقالته» لمكن إقالته 
الحكومة)سندا لأحكام الفقرة ۲ من المادة 14 والفقرة ١‏ من المادة ٦١‏ من 
الدستور المعدل بالقانون الدستوري الصادر في .4٠/4/١١‏ وقد رأينا سابقة 
بهذا الموضوع مع إخراج الوزير جورج أفرام من حكومة الرئيس الحريري بناء 
على المرسوم رقم ۳۹۲۰ الصادر فی ۱۱ آب ۱۹۹۳. 

وعليه» فإن مطلب الرئيس الحريري بأن تكون الحكومة منسجمة ومتضامنة هو 


)۱( إدمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري العام چ ۲« ص‌ 1A‏ دار العلم للغاا بين 


(۲( محسن خليل : الطائفية والنظام الدستوري في لبنانء الدار الجامعية» 1۹۹۲ء ص .٤٤١‏ 


Ao 


aon FF 


ريس مجلس الوزراءِ ف لبان بد الطائف 


للواقع التاريخي اللبناني.(«إن الزعم بأن الحكومة يجب أن تكون في فريق 
واحد» أو فريقاً واحداًء وأنْ لا محل للمعارضة إلا في المجلس النيابي هذا 
زعم يتنافى والحقيقة اللبنانية) إن ميزة التجمعات التعددية تفرض قيام حكومات 
وفاق وطني أي حكومات تجمع المختلفين من شرائح مختلفة ولا تكون على 
أساس الحزب الواحد أو على أساس الأكثرية بل(على أساس تمثيل توافقي لكل 
خصائص المجتمع التعددي» ) 

ولكن تصويب هذا الرأي والرد المناسب عليه يكمن في ما كتبه إميل 
خوري : 

«إن المقصود بالانسجام بين أعضاء الحكومة ليس أن يكونوا من لون واحد 
وولاء واحد(إنما أن يصبح موقفهم واحداً بعد التصويت على المشاريع 
الط وة على سچلی آلرزراء) إن الرس الجریری ل یکو سن مضارضة 
المعارضين داخل مجلس الوزراء ولا يزعجه إبداء اراء مخالفة لارائه عند مناقشة 
المشاريع المطروحة إنما يزعجه استمرار الوزراء المخالفين والمعترضين على 
معارضتهم حتى بعد التصويت عليها وأن ينقل هؤلاء معارضتهم إلى وسائل 
الإعلام وإلى صفحات الجرائد ثم إلى مجلس النواب عند عرض هذه المشاريع 
فتبدو الحكومة حكومات الأمر الذي يؤخر المصادقة على المشاريع ويجعل 
النواب المعارضين يستفيدون من انقسام الوزراء حول المشاريع المطروحة 
ليطلبوا إعادتها إلى الحكومة وتوحيد رأيهم حيالها. هذا الوضع عانى منه 
الحريري في حكومته الأولى واضطره أكثر من مرة إلى التهديد بالاستقالة وإلى 
العاف س كرفي قط على سن وصطوا بالوزراء المشاكسن . 


(۱) کریم بقرادوني : زد|ء الوطن ۱۸ تشرين ثاني ۹۹٦‏ › ص ۱۲ 
(۲( إميل خحوري › النهار 8 تشرين ا ۰۱۹۹٦‏ ص 8 ۹ 


A٦ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


ج تعديل الحقائب الوزارية 


أولاً: مراسيم التعديل 


بتاریخ ۱۹۹۳/٦/۱۱‏ صدر المرسوم رقم ۳٠٠١‏ الذي وقعه رئيس 
الجمهورية الياس الهراوي ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري وقضى بتعديل 


في الحقاثب الوزارية حيث أسند حقيبة الموارد الني كان يتولاها الوزير جورج 
إفرام إلى الوزير الياس حبيقة وأبقى الوزير إفرام وزير دولة. 


«إن رئيس الجمهورية 
ناء على الدستور»ء لا سیما المادة ۳ منه 
بناء على المرسوم الرقم ۹ ر N‏ ا اال رة وها ۷ م 
ناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراءء 
يرسم ما يأتي: 
آلا : : ة الأ 
ا الأولي: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم ۲۹۰۰ تاريخ ۹١/٠١/۳١‏ المتعلق 
بتكل السكريق الممذةة بموجب المرسومین الرقم ۳۲۸۷ تاریخ ۱۹۹۳/۳/۱١‏ والرقم ۳۳۸۳ 
تاریخ /٤ /٠١‏ ۱۹۹۳ ما یأتی : 
- جورج أفرام وزير دولة. 
بدلا من : ۰ 
- جورج افرام وزير للموارد المائية والكهرباثية. 
- الياس حبيقة وزيرا للشؤون الاجتماعية. 
(والباقي من دون تعدیل) . 
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره». أنظر 
الجريدة الرسمية» العدد ۲٤‏ ۱/۱۷/ ۱۹۹۳ء ص ١٤ه.‏ 


AY 


وتس سجفن ایروا نخ بحت :اماف 


کار 1۲ صدر المرسوم الرقم ٥٦٠۸‏ الذي قضى أيضا بتعديل 
ف اسف الحقاقب الوزارية" . 


إن التعديل فى الحقائب الوزارية أثار جدلاً دستورياً واسعاً لدى رجال 
السياسة والقانون بين مؤيد لصوابية هذا التعديل وشرعيته» ومعارض له يعتبر أنه 
يشكل خرةاً للوفاق الوطني الذي أَِرّ في اتفاق الطائف. والواقع أن سبب هذا 
اللغط أو الجدل يعود إلى عدم وجود نص واضح في الدستور يحدد السلطة 
الدستورية الصالحة المخولة إجراء تعديل في الحقائب الوزارية. 


ونلاحظ أن المرسومين المتعلقين بالتعديل قد استندا إلى المادة ٥۳‏ الجديدة 
(الفقرة 4( من الدستور»› التي تجيز لر یز الجمهورية»› بالاتفاق مح رئيس 


)١(‏ هذا نص المرسوم: 
«إن رئيس الجمهورية 
بناء على الدستور»ء لا سيما المادة ٥۳‏ منه 
بناء على المرسوم الرقم ۲۸۹۹ تاريخ ۱۹۹١/٠١ /۳١‏ المتضمن تسمية السيد رفيق الحريري 
ریسا لمجلس الوزراءء 
بناء على المرسوم رقم ۰ تاريخ ۱۹۹۲/٠١ /۳١‏ (تشكيل الحكومة) وتعديلاتهء 
بتاء على اقتراح رئيس مجلس الوزراءء 
يرسم ما پا 
الماة آلاولي: سدل :قي المادة الأولی من المرسوم رقم ۲۹۰۰ تاریخ ۱۹۹۲/۱۰/۳۱ 
وتعديلاته» المتضمن تشكيل الحكومة» ما يلي : 
- ميشال المر نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية 
- الياس حبيقة وزيراً للموارد المائية والكهربائية 
- شاهي برسوميان وزيراً للشؤون الاجتماعية 
ت نشار مرهج وزير دولة 
بدلا اف٠‏ 
تيال افم ناا لرئيس مجلس الوزراء 
الياس حبيقة وزيراً للموارد المائية والكهربائية وللشؤون الاجتماعية 
شاهي برسومیان وزير دولة 
بشارة مرهج وزيراً للداخلية 
المادة ۲: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. 
أنظر الجريدة الرسمية» العدد ۳٣‏ في ۹/۸/ ٠٠۱۹۹٤‏ ص .٠۸٤‏ 


AA 


کان الوزراءء إصدار مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء 
أو إقالتهم: ولكن هذه المادة لا تتحدث عن صلاحية أو عدم صلاحية توزيع 
الحقائب او تعديلها في مرحلة لاحقة لإصدار مرسوم تأليف الحكومة ونيلها 
الثقة في مجلس النواب» الأمر الذي أدى إلى بروز اجتهادات ومواقف متعددة 
ومتباينة حول هذه الحالةء» يرتكز بعضها أو أكثرها على خلفية سياسية معينة. 
وقبل أن نستعرض الآراء والمواقف حول مسألة التعديلء لا بد من الإشارة 
إلى السوابق التي حصلت في ظل الدستور السابق» والتي يمكن أن تشكل 
حالات مشابهة لحالة التعديل الذي جرى مرتين في ظل الدستور المعدّل» وفى 
ظل حكومة الرئيس رفيق الحريري. ۰ 


انيا : التعديل في ظل الدستور السابق 
يتبين من قراءة تاریخ الحكومات في لبنان وجود عدة سوابق شملت إعادة 
توزيع الحقائب الوزارية بين الوزراء دون أن يحصل بعد هذا التوزيع ثقة 
مجلس التواب بالحكرمة من جذية. 
- ففي ظل حكومة الرئيس أحمد الداعوق» التي صدر مرسوم تشكيلها فى /١‏ 
هدا المرسوم إلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء”'. 
رياض الصلح التي صدر مرسوم تشکیلها فی .٠۱۹٤۹/۱۰/۱‏ 
- بتاریخ ۱۹٦۱/۱۱/٤‏ جرى تعديل جزئي في الحقائب شمل الوزيرين بيار 
- بتاریخ ۱۹۷۷/۲/۲٤‏ صدر مرسومان: الأول اعتبر الوزير فيليب تقلا مستقلاً 


(1) الجريدة الرسميةء العدد ۲۹۸۱ تاريخ »۱۹٤١/٤/١١‏ ص .1۸4١‏ 


۸۹ 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنالّ بعد الطاثف 


من الحكومة بعد أن انقطع من مزاولة مهماته مند مدة ويله والثاني 
قضى بتعديل أكثر من حقيبة وزارية”» وذلك في ظل حكومة الرئيس رشيد 
كرامي التي صدر مرسوم تشكيلها في /14۷0/۷. 


- بتاریخ ۲/۲/ ۱۹۷۷ صدر المرسوم رقم ۱۹ الذي قضى بتعديل حقائب ثلاثة 
TT‏ کا صدر اق ۹۷۸١ ١‏ امسوم راق ۴١‏ الق اققیں 
بقبول استقالة وزير من الحكومة وتعيين آخر وإجراء تعديل في بعض 
الحقائب”“ وذلك في ظل حكومة الرئيس سليم الحص التي صدر مرسوم 
تشکیلها في .۷٦/۱۲ /٩‏ 


السوابق التي حصلت في ظل الدستور السابق والقياس عليها وذلك بعد إجراء 
التعديلات الدستورية الأخيرة فی ۹/۲۱/ 1۹۹۰؟. 


الا مواقف وآراء حول التعديل 


ينطلق القائلون بصلاحية رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة في 
إجراء تعديل الحقائب الوزارية بعد صدور مرسوم تاليف الحكومة من مبداً «من 
يؤلف يعدل».) وبالتالي فإن الرئيسين الهراوي والحريري يعتبران أن ردود الفعل 
على مسألة التعديل هي سياسية ولا تستند إلى أي أساس قانوني وكذلك فإن 
الرئيس الهرازی زفضى آى مراجعة في هذا الشأن كما رفض إثارة هذه المسألة 


(1) الجريدة الرسمية» العدد ۱ تاریخ ٤۱۹۷۷/۲/۲ء‏ ص .١‏ 

(۲) الجريدة الرسميةء العدد ١‏ تاریخ e NS‏ ۲ 

(۳( الجريدة الرسمية› العدد ٤‏ تاريخ 1¥ / CVV‏ ص °۱ وما يلىها . 

(6) الجريدة الرسميةء العدد ۳۷ تاريخ »۷۸/٠١/۲١‏ ص ۷١١‏ وما يليها. 

)٥(‏ لا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح وتأويل من قبل المراجع الدستورية. ونحن نميل إلى 
الاعتقاد بأن تلك السوابق لا يعتد بها بعد إجراء التعديل الدستوري الأخير الذي كرس بعض 
الأغراق والسوابق رلت إلى تصوضص دستررة. 


۹۰ 


e‏ ۶ ت ت 


غي مجلس الوزراء لأنها «محاولة للنيل من صلاحيات رئيس الجمهورية وأنه. لن 


ويدعم رئيس الجمهورية فوففة باعتيار ان الدستور الليتاتى المحمرل ب خالا 
اعطى رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة حق لی الوزراء وتوزيع 
الحقائب الوزارية عليهم ولم يلحظ - أي الدستور - أي نص آخر يتعلق 
بالتعديل الوزاري أو بتبديل الحقائب مما يعني حسب المبدأً القانونى الدستورى 
العام أن من يعين له حق إجراء تبديل في الحقائب الوزارية بين الوزراء اش 
ولو كان المشترع لا يريد أن يعطي هذا الحق في التعديل الوزاري لرئيس 
الجمهورية بالتشاور مع رتيس الحكومة لكان نص على خلاف ذلك كما فعل 
سا ص لی اله لا پجرر قال اع وزير إل بقرار يسشة عمجف الرير 
بأكثرية الثلشين»". 


(آما القائلون بعدم صلاحية رئيس الجمهورية في إجراء التعديل وطبعاً بالتوافق 
مع رئيس الحكومة - فيعتبرون آن مجلس الوزراء الذي تحول إلى مؤسسة أنبطت 
بها السلطة الإجرائية إموجب التعديل الدستوري الأخير هو صاحب الصلاحية 
بإجراء التعديل آلوژارئ) 

ومن المؤيدين لهذا الرأي الرئيس الدكتور سليم الحص الذي اعتبر أن 
التعديل المذكور, «طعنة عميقة توجه إلى اتفاق الطاقف الذي حورل مجلس 
الوزراء آل مقس آنا يها التتسلطة الإجراتية التي كانت وقق دستور الجمهورية 
الاولى منوطة برئيس الجمهورية». ۰ 

وأضاف الرئيس الحص: «أن وثيقة الطائف اعتمدت هذا النص(لإعطاء 
الوزراء حصانة كافية لممارسة صلاحينهم بحيث لا يبقى سيف الإقالة الذى 
عماء الاستوو السايق مسلط فوق رؤوسهم) ثم إن الوزراء ينوا وفق التوزيع 
الظاقي الذي نض جل اتفاق الطائف» وبالتالي فإن مسألة التعديل أو التبديل 


(۱) راجع النهار ۸ آیلول .٠۹۹٤‏ 
)۲( د. عامر مشموشي» الاأنوار ۹/۸/ .۱۹۹٤‏ 


۹ 


رئيس مجلس الوزراءِ في لبنانٌ بعد اطا سسس رس مجن يررك وقسفةة اة 


رش الوجررة کا حا“ عملها أي مجمل العناصر والاعتبارات التي انطوت عليها تشكيلة الوزارة) 
موقف الوزير بشارة مرهج : بحث الموضوع في مجلس الوزراء لتقرير ما إذا كان يتوجب تثبيت الوزير 
e‏ المعنى فى حقيبته أو إقالته. 
خرب به غل مجلس الوزراء قبل إصدار مرسوم التعديل للأضاب الا ته في ضوء ما تقدم يستقيم لي ان اعلن عدم دستورية مرسوم التعديل الوزاري 
٠‏ ا رقم ٥1٠۸‏ المؤرخ في ۲ أيلول ۱۹۹٤‏ وأؤكد أنني سوف أب هذا الش ء 
- (ايقتضي أخذ موافقة الوزير المراد تعديل حقيبته قبل الإقدام على الإجراء E N‏ نني سوف ابني على هذا الشي 
لفارت الشرجب» إذ يمكن أن يرفض الوزير المعني الحقبة المسندة إليهء n‏ 
فيكون من المتوجب دستورياً عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت في قف الوزير السابق أ 
المشكلة الناشفة) لذلك بقتضي استدراك أي إشكال بأخذ موافقة الوزير - موقف الوزير السابق البير منصور: 
المعني قبل إصدار المرسوم. يرى الدكتور ألبير منصور أن صلاحية تعديل الحقائب الوزارية تعود فقط 


ٴ ِء ت م : الوز |ء د ا را له الخالىة: 
_ وفى مطلق الأحوال» فإن احكام الدستور لا تتضمن مهلة محددة کي يبدي لمجلس الوزراء ويلخص رأيه بالمعادلة التالية 
الوزير العسد رأيه لجهة الموافقة أو عدمها. هذا مع العلم أني لم اوافق 2 آاط التمرر الف الجا جس راء وة 
li ٠ | | 2 ۰‏ ۰ چ و ا بإعلان عد 4 ِ 
على فة الححليل الرزاري اف غا بحصي و پ ٠‏ - إن تعديل الحقائب الوزارية هو عمل إجرائي . 


اققى ‏ اق , اليوع التالى , لذلك فإن تحفظى من فكرة التعديل عند إحاطتي 
i e e‏ الوا اذا | : 
علا بها واققران هذا إاأحةظ لاحما بعدم الموافقة› يعنيان نشوء نزاع 5 مجلس زاء قو با العرچم الوحيد الذي له الحق بتعديل الحقَائب 
ie «Ke _ ê ei n‏ اا 

دستوري يستوجب بحته في مجلس الوزراء للفصل به وفاقا 'لاجكام الدستوز. اواس پر دد 0 ر الإجرائية الوحيد هو مجلس 
| مع العلم آنه تقتضي › ضا اوقا موافقة مجلس الوزراء على مغاملات لوزراء ولا يمکن الانتقاص من صلاحياته الإجرائية إلا بموجب نص صریح 
وتدابير ومناقلات هي أدنى أهمية بما لا يقاس من إجراء تعديل وزاري يمس و س انضرا الوحيد المعطى لرئيس الجمهورية في هذا الشأن هو نص 
حقاقب آلوزراء ويتغکم على الثقة بالحكومة» ذلك أن الثقة التي أولاها عاق باصرك تکرین مجلس الرزراء یہی پائهاء عة النکرین هذه آ من 
ا النيابى للحكومة إنما تمت على أساس توزيع معين للحقائب» والثقة لحظة إعلان تشكيل الحكومة».) 


| مثلاً ألا يولى الحكومة الثقة فيما لو أسندت إلى شخصي أو إلى غيري حقي 
غير التى أسندت إلن» فلا يمكن الفصل والحالة هذه بين شخص الوزير 


ویعزز رأیه بالا راض التالي : «نصت المادة ٠٠٥‏ من الدستور على أصول 
قحددة لإقرار الأمور الأساسية امشترطة لها أكثرية قوضوفة فى مجلس الوزراء 


)١(‏ بيان أذاعه الوزير مرهج بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. راجع السفير ۸ أيلول 
)١( |‏ نقلاً عن د. عامر مشموشي» المصدر السابق. ۰ 


| ۹۲ ا 


U‏ ا 
رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانَ بعد الطائف 


ى أكثرية ثلفى عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. فلو افترضن 
أن خلافا وع ی مجلس الوزراء حال آمز أساسي وكان فيه الرئيسان في وجهة 
واحلة بسراجهة مجخرعة من الوزراء يتجاوز عددهم الثلث المعطل. إن النص 
الدستوري الجديد الحالي يقضي بعدم الست بالأمر المختلف فيه إلى حين توفر 
أكثرية الثلثين . فإذا اعتبرناء > كما يريد البعض اليوم ومنهم الرئيسان» أن صلاحية 
الرئيسين التكوينية هي صلا حبة مستمرة ودائمة وليست منتهية عند صدور مرسوم 
تشكيل الحكومة» لبوسعهما تعيين وزراء جدد وتعديل الأكثرية لصالح موقفهما 
وبالتالي تعطيل النص الدستوری وجعله حرفاً میتاً وکأنه غير موجود) ویما آنه 
لا يمکن لممارسة أو تطيق اض سور أو قانوثي أن يدي إلى 'تعطيل نض 
دستوزئ أو قانوتی ار فراز رماتل .2009 لا بد من الإقرار بأن صلاحية 

تعيين الوزراء وتوزيع الحقائب الممنوحة للرئيسين هي صلاحية مؤقتة مرهونة 
e‏ تكوين مجلس الوزراء وتنتهي فور تكوين هذا المجلس“) 

ف جهة أخرى» اعتبر الدكتور منصور أن مجلس شورى الدولة هو المرجع 
الصالح للبت بالطعن بمرسوم التعديل لأن إجراء التعديل من قبل الرئيسين ليس 
عملا حكوماً بل اغتصاب سلطة لأنه لم يصدر عن المرجع الصالح وهو مجلس 
وزو 


ر ا لة: 
مراجعه الدكتور إدمون نعیم آمام مجلس شورى الدو 
ا ٩‏ آب ۱۹۹۳ تقدم الوزير السابق جورج افرام لدی ا 
لخا | N.‏ 
اورف ثلاث مخالفات ا وجب الابطال ھ ھن : 


التبديل التي ل تعطي رئيس الجمهررية ورئیس مجلس ارا ا 
اختصاص لاجراء آي تعدیل في الحقائی الوزارية بعد تشکیل الحكومة د 


(۱) راجع ال م الس ضور السقير ٣١‏ ابلرك ۷۹١‏ 


۹٤ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


أن اختصاصهما محصور بتأليف الحكومة فقطء ما لم يوافق على ذلك كل 
أعضاء الحكومة الذين قبلوا دخولها في ضوء اطلاعهم على أسماء أعضائها 
وعلى توزيع الحقائب فيما بينهم أو لم يوافق على الأمر الوزراء المعنيون 
بالتعديل. وهو ما لم يوافق عليه افرام. 

ب (مداورة الأصول المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من الدستور والتحايل 
عليها لجهة رغبة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري في إقصاء افرام عن 
وزارة الموارد المائية والكهربائية لأنه لم يستجب طلبه توقيع تعهد أشغال 
ولوازم مع إخدق الموسسات الأجدة فجری دیل في حقيبته لتعذر إمكان 
إقالته في مجلس الوزراء)(حصلت الإقالة لاحقاً فی ۱١‏ آب ۱۹۹۳) وهو 


e 


إقصاء يشكل مداورة للأصول المطلوبة للاستبعاد وتحايلاً جسيماً عليها. 


لائحة القاضى غبریال سریانی وکیل الدولة : 


فی ۲۸ آیلول ققدم وكيل الدولة رئيس هيئة القضايا فى وزارة العدل 


غبريال سرياني لائحة جوابية أولى طالب فيها برد المراجعة استناداً إلى الأسباب 
ألاأتبة: 


أ -(ردها في الشكل لجهة الخصومة والاختصاص كون المراجعة موجهة ضد 


رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذين لا يمكن مقاضاتهما أمام 
القضا فى ما يعاق بالآسال اتی رمخذاتها غاول ارتيا خا اا 
الدستورية. فالمادة ٠١‏ من لسارو تفت سل اضیرل الاتغاءغ على رسن 
الجمهورية (صدور قرار عن مجلس النواب بالغالبية المطلوبة) وأصول 
النخاكمة (أفاع المجلس الأغلى) لما آة رئيس الجمهررية ضير خسوول 
إلا في حالتي مخالفة الدستور والخيانة العظمى. والمادتان ۷١‏ وا۷ من 
الدستور نصتا على أصول الملاحقة والمحاكمة (قرار من مجلس النوات 
واختصاص المجلس الأعلى) كما أن هيئة القضايا فى وزارة العدل تمثل 
الدولة كشخص معنوي أمام القضاء الإداري عندما يتناول النزاع قرارات 
ذاق صفة إدارية صادرة هن سلطة عاة قاروس وظغة رة ولتي ل 
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تمثل مرجعاً دستوریاً بصفته الشخصة أو بصفته الرسمية متى تكوؤن الأعمال 
الصادرة عله والمطعون فبها ل تمتع بالصمفة اللإدارية کما هي الحال في 
القضبة المظروحة. 
القضاء كون مجلس شورى الدولة ينظر في طلبات الإبطال بسبب تجاوز 
عاسة قمارس وظيفة إذازية (المادتان ٦۲‏ و٥٠٠‏ من نظام مجلس الشورى) 
فضلاً عن أن المرسوم يدرج في إطار الأععال آل م للاساب الايا 

_ إن الفقه ميز بين الأجهزة الإدارية والأجهزة الحكومية أو السياسية داخل 

8 السلطة التنفيذية . 

يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصول 

_ إن المقررات التي يوقعها رئيس الجمهورية منفرداً أو بالاشتراك مع رئيس 
الحكومة وحده تعتبر أغمالاً سياسية لها الطابع الدستوري السخفي. لاأتها 
تتناول تسمية رئيس الحكومة وتأليف الحكومة (المادة ٠۳‏ من الدستور). 

ق قيس مجلس الوزراء لا يعتبر مرجعا إدارياً بل مرجع دستوري إذ أن 
السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً (المادة ٠٠‏ من الدستور). 
الوزراءء بصفتهما مرجعین دستوریین › لا يکل ا إداريا محضا قادرا 

عن سلطة غامة تمارس وظيفة إدارية بل عمل حكومي سياسي صادر عن 

| ا جا ول صلاحيات دستوريةء فلا يخضع تاليا لرقابة القضاء. 

_ إن المرسوم يندرج في إطار علاقات السلطة التنفيذية مع السلطة الاشتراعية 

نيابية ملزمة - المادة ۳ من الدستور » رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومة 


۹ 


رئيس مجلس الورأراء والسلطة التنفيذية 


rr‏ مرسوم تاليف الحكومة بما فيه توزيع الحقائب لكن الحكومة لا 
ضا چا . و“ ۰ 
ياتها إلا بعد نيل الثقة من مجلس النواب - الفقرة ۲ من المادة 
8 ۹ |“ .¢“ ا م 5 
أساض التشكيلة الوزارية: 
-(إن الفقه والاجتهاد المستمران يعتبران كل ما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذية 
في علاقتها مع السلطة الاشتراعية عملا حكومياً لا يخضع لرقابة القضا» 
- إن العمل الحكومى يشكلا فة تخضہ 
إل 8 مي د فئة من القرارات لا تخد لرقابة الققضاء لشاب 
سياسية أكثر منها قانونية. 
1 ا ۱ 3 we‏ ت ۰ ۰ 
| ٍ جب إ 
٤‏ بة قجلس النواب الذى يعوة إلية اختخصاص إجراء الرقابة وفقاً اللأصول 
لمنصوص ليها ئى الست مق فيط أ مضل من لعفا لار سا 
بمہدا الفصل في ما نيق 'السلظانت, ۰ 
4 تال و 
إن مرسوم تاليف الحكومة وتوزيع الحقائب هو من اختصاص رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة. 
- إن المادة ٠۳‏ من الدستور لم تنص على أي قيد أو شرط يستخلص منهما 
وجود حقوق مكتسبة للوزير في حقيبته. 
- إن المقررات المتعلقة بهذا الشآن هي من التدابير الداخلية ضمن مؤسسة 


مجلس الوزراء والتي ينفرد في اتخاذها المرجعان الدستوريان وفقاً لقاعدة 
اا وا اة 


اف لھا ق مت قان ڏه ال 
عير محتصس لاجراء رقابته لی هده المفرزاتة لعدم اتصاف 


اقداي الواساة ا او = 
بير مه ر لقرار الإداري القابل للطعن أو لخروج المقررات EE‏ 


۹۷ 


رئيش مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بعد الطائف 


- إن اقرا إمكان إجراء الرقابة على توزيع الحقائب الوزارية أو تعديل 

توزيعها يعود إلى مجلس النواب .) 
2 س المراجعة لانتماء الموضوع بعدما صدر مرسوم إقالة افرام. 

رزیل 

د ا لن اکا یآ ہی و Ey‏ 
٤‏ ۵ حه 
r r 2‏ | ا التقبيد. إن نص المادة ٠٠‏ من الدستور لا 
ف يجور اتتا لمنع 3 dl‏ 

يطبق على الحالة المعروضة لأنه رلحصمر کجدیدا في 

2 ا د فا اسك اة 

السحكرمة آر الاسال . 


ئی رین الأول ۳ رفع د نعيم إلى مجلس شورى الدولة لأئحة 

۴ آولی یرد فیھا على ما آۆزدە E‏ سرياني في لائحته . وفي ٠١‏ تشرین 
ا ۳ رفع اا اذ سرياني إلى مجلس الشورى لائحة جوابية ثانية ا 
مل 5 . نعيم کزن فيها ما اورده في اللائحة الأولى. 


قرار مجلس شورى الدولة: 

فی ۱۹۹٩/۱/۳‏ صدر قرار عن مجلس سیا a a by‏ 
اة ونللك يكون قد حسم مسألة عدم ص r‏ 
للبت بالطعن بمرسوم تعديل الحقائب› لا أكد القرار أن المرسوم 
اتخذ من قبل السلطة الموكول إليها دسغوریا اتخاذ مثل هدا التدبير وهذه السلطة 
هي ا الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة وبذلك يكون مجلس الشورى 
قد رجح الرأي القائل بدستورية التعديل الوزاري) 


وقد جاء فى القرار المذكور: 


(۲( 


۹۸ 


Rê 3َ >‏ 
e‏ رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


ونما آذه أمام نزاع يتعلق بالقانون الدستوري» على القاضي الإداري أن 
یعتمد تعاریف ومناهج هذا القانون دون صياغة مبادىء كبرى» عامة ومستمرة. 
فإنه يلجأ إلى طريقة المقايسة وبهدف التمثل يبدل القواعد المثبتة لقضية في 
القانون الإداري في موضوع إداري إلى موضوع ممائل في القانون الدستوري . 
وهذا الاختلاط وداتية مبادىء التفسير هي نتيجة تثاقل وتأثير متبادل بين النظامين 
الإداري واي 


مالم ی ما ت بنص أم بأحکام مغينة. القاغدة المطةة للوضمة الاب إلبها 
سد ی 
بصورة صريحة علماً بن منطق المقايسة يمكن من إضافة قواعد دستورية ولیس 
تعديلها . 

وبما أنه بطريقة هذا التفسير الضمني والموسع للدستور - تفسير مشروط 
بفكرة اللاحتياج والضرورة - أبرز القاضي نظرية الصلاحيات الضمنية ما0 6ط٣)‏ 
des c‌تemصP 5 implicites)‏ بمعنی أن الصلاحيات المعترف بها لهذه السلطات 
وعير المنصرص عليها بصورة صريحة ه فى النصوؤضص» هي قأنونية وصحيحة لأنها 
مفر وضة بمو جب الافداف التي تلاحقها تلك السلطات ونسعی وراءها. 


(وبما أن الأقرب لتعديل الحقائى الوزارية هي تشكيل الحكومة وتأليفها وليس 
الإقالة. فيخضع التعديل لذات الصلاحرة التي او كلها الدستور ویون الجمهورية 
بمو جیب المادة ٣ه‏ فقرتها الرايعة منه ولیس لمجلس الوزراء المنوط به إقالة 
الوزراء بثلثي عدد أعضائه المحدد في مرسوم الت يل ) 


وبما أن المرسوم المطعون فيه لم يكن يكن والحال هذه صتافوا نا ء عن سلطة 


عير صالحةء لا بل اتخد من قبل السلطة الموكول إلبها دسو ریا اتخاد مثل هذا 
ادير 


۹۹ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


دستوريه عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء على 
مرسوم جری إقراره يي مجلس الوزراء 


في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاریخ ۲ شباط ۱۹۹۸ قام رئيس 
الجمهورية الياس الهراوي بتوزيع نسخ عن مشروع قانون اختياري للأحوال 
الشخصية على الوزراء. وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاریخ ۱۸/ ۳/ ٩۸‏ 
طرح الرئيس الهراوى مشروع القانون المذكور من خارج جدول الأعمال حيث 
تم التصربت عه بطالية الان قي سلس الرزر إلا أ تريس الجريري 
تمنى في مستهل الجلسة عدم طرح المشروع «تجنباً لكل ما يؤثر على وحدة 
الصف ويحدث انشقاقاً داخل مجلس الوزراء أو خارجه»“. 


وقد آثار طرح المشروع والتصويت عليه جدلاً اسيا زدسترريا واسعاً. 
فالرئيس الهراوي يعتبر أن مشروع القانون الذي تم التصويت عليه بغالبية الثلثين 
في مجلس الوزراء قد أقر نهاشاً وبات بحكم الإحالة إلى مجلس النواب. أما 
الرئيس الحريري فيعتبر أن مجلس الوزراء وافق غلى المشروع اهن حيث المبدا 
ولكنه يحتاج إلى دراسة بنوده بنداً بنداً لإقراره وهذا ما لم يحصل في الجلسة. 
وقال الحريري: إنه جرى إقرار المشروع بالمبدأً لأن أيا من الوزراء لم يناقش 
نص المشروع وعندما طرحه الرئيس الهراوي طلب الوزير بهيج طبارة ووزراء 
آخرون مناقشة المشروع فقال الرئيس الهراوي إن مجموعة من القضاة قد 
وضعت هذا المشروع ويمكن لأي وزير أن يضع ملاحظاته عليه ويودعها الأمانة 


عقي الجلة ۸ وزرا صوت لصالح المشروع ۲١‏ وزيراً في مقابل اعتراض ٩‏ وزراء وامتناع 
الوزير سليمان فرنجية عن التصويت. 
)۲( راجع النهار في ۱۹/ ۳/ .٩۸‏ 


4 ت ا 
وق ج وا و او وو حص سسس ر 
العامة لسلس الوززاس . زد الزيس الهرآوي فى زأآي إلى المادة 1١‏ خن 
أ د : : الد خد ل توافق عليها 
الأساسة قانون الأحوال الشخصية .) 
: ا چ © ن 1 i‏ 3 : ا 
ههذا الخلاف القانوني يأتي استطرادا لخلاف دستوري حر ۳ ا 1 
الآأعمال 3 شا أن المادة o‏ فقرة ۱١‏ من الدستور تنص على حی ریس 
جدول الأعمال؟!”“) 


ضو ت تست ة النة تال 
ان بلورة الموقف الدستوري حول هذا الموضوع تستدعي معالجة النقاط التال 


١‏ 3 عض رة س قانون الأحوال 
أولى الدستور في المادة ٠٠‏ صلاحية اقتراح مشاريع القوانين لمجلس 
الوزراءء فهي تنص على ما يلي : 
ا ا أت 
~~ ۰ “ ھ اله | 2 
والعرآسي التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. . .“. 


اک اللات ف ۸7/۴/۲۹ 5 2 
N‏ . زی قال «إز لقان ن ف هذا الشأن ليس قابلا 
(۲) هذا ما أشار إليه الدكتور إدمون نعيم الذي قال «إن الجدل لعانوني ي و 

للحسم EE:‏ ا ا وکأنه ا ستکمال لخلاف دستوري اخحر حول حت الرئاسة الاولى في 

5 أ فغضات النظام الداخلى الواضح 
طرح مشروع على مجلس الوزراء سن تارج چول اشخان ای ا و ا ر 
ا الوز | پبټکل قاس ااا کون توتحت إمكانات الفصل الدستوري»› انظر النهار في 
: رراء ي ا ا 
A/T /Y‏ 


Fe 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 


(لدلك كان على رئيس الجمهورية أن يحيل مشروع قانون الزواج المدني إلى 
رئاسة مجلس الوزراء ليتم إعداده إدارياً وفنيا حسب الأصول ثم إدراجه على 
جدول أعمال مجلس الوزراء وفقاً للفقرة ١‏ من المادة ٠٤‏ التى أَوْلّت رئيس 
مجلس الوزراء صلاحية وضع جدول الأعمال بعد اطلاع ن الس على 
المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث” . أما إذا كان 
زتیس الجر فد استند في عرضه لمشروع القانون الاختياري للأحوال 
الشخصية إلى المادة ٠۳‏ فقرة ١١‏ التي تنص على ما يلى: «يعرض أي أمر من 
الاوز الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال». فإن ذلك يثير 
طرح السؤال التالي: هل يعتبر مشروع القانون المذكور من الأمور الطارئة؟) 


في الواقع» تواجهنا صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال في ظل عدم وجود 
ا لعبارة (الأهور الطارئة» | أنه کا القول إن مشروع قانون الأحوال 


الشخضية. لا يعد هن الأفور الطارئة في ضوء التفسيرات التي أعطيت للعبارة 
المذكورة. 


فالدكتور زهير شكر يرى أن «الأصول تفرض حصر الأمور الطارئة بالأمور 
الهامة والخطيرة والتي لا تحتمل التأخير. ولقد تم التوافق حول هذا الموضوع 
بين الوزراء تحہث تحصر الأر الطارئة بنطاف صق وسلود 

وكذلك فالرئيس الحسيني يرى في تفسير الأمر الطارىء «أن یکون وقع حدث 
أو طراً موضوع خارج عن إرادة السلطة وعليها أن تتخذ موقفاً أو قراراً فى 
(f). f‏ 
شانه) `. 


وفي هذا السياف زی الوزير مسقاوي أن (مشروع القانون المعروف والموزع 
قبل فترة لیس من قور الطارئة ولا یخفی لی اج لن مهوم الأمر الطارىء 


(1) أوضح هذا الرأي الوزير عمر مسقاوي في المذكرة التي تقدم بها إلى رئاسة مجلس الوزراء. 
أنظر اللواء في ۹۸/۳/۲۷ ص ". 
9 تقلا عن إمیل خوری» النھار فی۰ ۹۸/۴/۲۷ ص ۴ 


۰۳ 


رئيس مجلس الوزراءِ في لیذالَّ بعد الطائف 


رئيس الجمهورية سلطة التوسع في تفسير كلمة طارىء لأن ذلك إذا لم يكن 
غاا لنص الدستور فهو مخالف TT‏ 

الشخصية من خارج جدول الأعمال وبالتالي بطلان القرار الصادر عن مجلس 
الوزراء فى هذا الشأن وفقا لمبدأ «ما بني على باطل فهو باطل». 


ثانياً: حول دستورية عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء على مشروع 
مرسوم تم إقراره في مجلس الوزراء 
ل بد من الإشارة أولاً إلى أن توقيع الوزير المختص أو رئيس الحكومة 
مرسوماً ليس مجرد أمر شكلي بل هو إجراء جوهري لتكوين المرسوم الصادر 
بحيث أن المرسوم الذي لا يحمل توقيع الوزير المختص أو رئيس الحكومة 
يكون قابلاً للإبطال أمام مجلس شورى الدولة"". ولكن الدستور لم يحدد مهلة 
للوزير المختص أو لرئيس مجلس الوزراء لتوقيع المرسوم كما حدد لرئيس 
الجمهورية في المادة (an‏ 

وهذا ما كان موضوع شكوى مزمنة من رس الجبهروية وسيبا عن آسبانب 
دعوته لتعديل الدستور. 


8) 


(۱) انظر اللواء في ۹۸/۳/۲۷ ص ۳. 

(۲) آنظر قرار مجلس الشوری رقم ٩٤ - ٩۳/۱٤‏ تاريخ ٩۳/١١/١۸‏ الذي ورد فيه: «فتوقيع الوزير 
المختص المرسوم ليس أمراً شكلياً لازماً فحسب بل هو من المقومات الجوهرية لتكوين 
المرسوم الصادز. وعلى هذا فإن خلو مرسوم ما من توقيع الوزير المختص يجعل من المرسوم 
شملا ادارا تاطا > ا 

(۳) جاء فی نص المادة ٠١‏ «وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها وله حق الطلب إلى مجلس 
الوزراء إعادة النظر فى أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من 
ار إيداعه رثاسة الجمهورية» وإذاً اضر مجلس الوزراء اعلى القرار المتخذ أو انقضث المهلة 


دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتہر القرار أو المرسوم نافذا حکما ووجب دسر ه) . 


1۰€ 


س 
رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية 
وبالعودة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي طرحه رئيس الجمهورية 
على مجلس الوزراء فى جلسة ۹۸/۳/۱۸ يتسب لنا أن هذا از ٠‏ 
ی ل ا ا ا ا ی اتا اب ييا الفررع ري 
يت عليه دون أن يناقشه الوزراء ويدوا اراءهم وملا حظاتهم اة : وعندما 
ھ“ اس ٤ | ٠‏ ء 
3 باب النقاش طلب منهم الرئيس الهراوي أن يبعثوا بملاحظاتهم إلى 
e‏ : ٍ 
8 م لمجلس الوزراء لتحال مع المشروع على مجلس النواب فتناقش فى 
جاك ومن ثم في المجلس . ویتشبث الرئيس الهراوي بنتيجة التصويت دا 
إلى المادة ٠١‏ التي جاء فيها «أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة 
ھ | أ . ء | . ê‏ : 1 
ياتي : تعديل الدستور. . . قوانين الأحوال الشخصيةء إقالة الوزراء». 
٠‏ ۳ ا موافقة مبدئية على طرح المشروع الذي لم تتم دراسته ماده 
ده وإبداء | حظات عله : : 4 
ت عليه ليصار إلى وضعه في صيغته النهائية والقصويت 


ا a sl‏ 1 ء 2 ۹ 
1 | على ذلك يبدو لنا أن رئيس الجمهورية لم يلتزم الأصول الدستورية 
تخاد القرارات في مجلس الوزراء عملا بالمادة ٦٥‏ التو فتك إلبها لتسويغ 
مرش إد ورد فيها أن مجلس الوزراء («يتخذ قراراته توافقياً فإذا تعذر ذلك 
فبالتصويت» وإذا كانت قد اشترطت استثناء أن يصوت ثلثى عدد أعضاء 
يثبت القاعدة وهي اتخاذ القرار بالتوافق ولا ينفيها ) 


ا ا 

ل رئيس الجمهورية لم يعط فرصة للوزراء ليناقشوا مشروع الزواج المدنى 
ا ت 2 ّ | 
بندا بندا ليصار إلى التصويت عليه بعد استنفاد جميع الوسائل التوافقية لأن 
«التوافق لا يتم إلا بالمتاقشة والدرس المعمقي. 


(علی ضوء ذلك» قاتا نيح الراي الذي يتير أن رئيس سجلس الرزراء 
والوزير المختص غير مازمين بالتوقيع على قرار أو مرسوم جرى التصويت عليه 


خلافا للأصول المنصوص عنها في المادة )٦٥‏ أي دون مناقشته ودراسته مادة 


(۱) انظر سر کیس نعوم » النهار في ¢ /T /Y‏ ۸« ص : 


1۰0 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنان دن اللو د 
رئيس مجلس الوررا وا أله A‏ يعية 


مادة وإبداء الملاحظات عليه لوضعه بصيعته النهائية وقبل استنفاد جميع وسائل 
التوافق وتعذر تحقيقه. الباب الثاني 
وبالمقابل؛ فاا قم إل الراف الذي يعتبر أن رئيس مجلس الوزراء ۳ 
الوزير المختص ملزم بالتوقيع على قرار أو مرسوم جری اتخاذه والتصویت عليه 
وشا للأصول المقررة في المادة م التتجون. رئنیس مجلس الوزراء والسلطة اتشر دخرة 


الد Aas a‏ . 1 
لفصل الأول: التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
اأ | إ(* TE‏ 
لثاني: رئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية 
القصل الثالث: الترويكا 


(۱) هن أنصار هذا الرأي نقولا ناصيف الذي كتب في النهار بتاريخ ۸/۳/۳۱ «إن رئيس الحكومة 
ملزم توقيع المرسوم وذلك في صلب قبوله برئاسة الحكومة» كون عدم تقييده بمهلة محددة 
للتوقيع ل١‏ يمني خي المقايل اتخويله الامساع عن ذلك الترقية بحجة رنه نائج اتويت فجن 
الوزراء على مشروع قانون أو مشروع مرسوم أو قرار تماما کالصلاحیات الدستورية الممائلة 
الممنوحة لرئيس الجمهورية التي توجب توقيع رئيس الحكومة وألوزير المتشعضن عن وة أن 
يکون في وسع أي منهما دستوريا الامتناع عن التوقيع. ليس في وسع رئيس الحكومة الإحجام 
عن توقيع مرسوم العفو الخاص المعطى لرئيس الجمهورية حقاً مطلقاً ولا مرسوم منح أوسمة 
الدولة ولا خصوصا مرسوم الطلب إلى مجلس النواب وبمقتضى المادة ٥۷‏ من الدستور إعادة 
النظر في قانون كان آقره البرلمان.. . الأمر نفسه ينطبق على مرسوم إحالة مشروع قانون على 
مجلس النواب قد صوت عليه الوزراء بالغالبية القانونية المطلوبة». 


۱۰۷ lh 


رئيس مجلس الوزاراء والسلطة التشريعية 


القفصل الأول 


إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةء أمر تمليه طبيعة 
البحث الذي نقوم به. ذلك أن إشكالية التوازن بين هاتين السلطتينء لا بد أن 
تفرك آئرا آؤ اتتکاساً حل تراز العلاقة بين رزيس عجلس الوزراء سن جهة 
ورئيس مجلس النواب من جهة أخرى. وما ينجم عن هذه العلاقة من آثار تحدد 
طبيعة الدور والحجم والمكانة التي يتمتع بها رئيس الحكومة في النظام السياسي 
اللاي . 


ولجلاء الحقيقة في هذا الموضوع»ء لا بد لنا أن نعي قبل أي شيء أن 
التوازك بين السلطفين الرتيستين التفيلية والتشريسة في التظام الليتانى ليس 
مجرد مبدأ تفرضه المبادىء الدستورية العامة في النظام البرلماني» بل هو في 
واقع الأمر توازن طائفي. أو توازن بين الطوائف الكبرى» ناتج عن تركيبة 
المجتمع اللبناني ودور العوامل الطائفية في إرساء العلاقة بين مؤسساته. 

التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعيه 

إن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني يرتكز على 
معادلة ثابتة حيث يقابل حقّ حل المجلس من قبل الحكومة حق البرلمان بحجب 
الثقة عنهاء وأن أي إخلال بهذه المعادلة لا بد أن ينعكس تلقائياً على العلاقة 
اأقاقمة ين السلطع ويخ باترازن بتهماآء آلأمر الذي يكل خرقا لمقومات 
النظام البرلماني المتبع في لبنان. 


۱۰۹ 


رئيش مجلس الوزراءِ ف لينا بعد الطائف 


وبالعودة إلى ما كان يعرف بالجمهورية الأولى يتبين أن الدستور اللبتاني» 
قبل تعديله بموجب اتفاق الطائف» (قد اعتمد مبادىء النظام البرلماني حيث كان 
يعطى مثلاً حق حل البرلمان لرئيس الجمهورية بشرط تعليل مرسوم الحل 
وموافقة مجلس الوزراء). (رأعملباً كان رؤساء الجمهورية يستخدمون هذا الحق 
وسيلة لإيجاد أكثرية نيابية موالية لهم وليس نتيجة خلاف سياسي أو تشريعي بين 
الحكومة والمجلس. ففى عام ۱۹٤۷١‏ حل الرئيس بشارة الخوري البرلمان خدمة 
لفكرة التجديد له) وعام ۱۹١۳‏ حل الرئيس شمعون البرلمان بهدف إيجاد أكثرية 
نيابية موالية له. وكذلك الرئيس شهاب حل المجلس النيابي عام ۱۹٦١‏ لنفس 
ال" (ونلاحظ على صعيد الممارسة أن المجلس لم يستخدم حقه في حجب 
الثقة عن الحكومة ولو لمرة واحدة طيلة الفترة الممدة من عام ۱۹٤۳‏ حتى بداية 
«الجمهورية الثانية» عام ۱4۰( في حين أن رئيس الجمهورية مارس حقه مرات 
عديدة في حل المجلس . 

ونلاحظ أيضاً أن المجلس لم يمارس رقابة فاعلة على الحكومة كما أنه 
تخلى لها عن وظيفته الأساسية وهي التشريع بواسطة المراسيم الاشتراعية 
والقوانين المستعجلة استنادا للمادة ٥۸‏ قبل تعديلها التي كانت استثناء للقاعدةء 
فأصبحت قاعدة والتشريع العادي أصبح استشتاء حيث يمكن القول: إن عشر 
القوانين المطبقة في لبنان هي قوانين أقرها البرلمان. 


وعليه» ففی «الجمهورية الأولى» ظهر الخلل اغا على مستوى الممارسة 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الأولى. 
a‏ في «الجمهورية الثانية)» فنلاحظ أن التعديلات الدستورية تؤدي إلى خلل 
في التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الثانية على حساب الأولئ). 


د الما ا السيدة فقرة 8 الت ذا ترازن السلطانت إذ اقيتمة :سق 


.٠٠/١/۲١ و۷۷ من الدستور قبل التعديل الأخير الصادر في‎ ٠١ أنظر المادتين‎ )١( 
.1٤١ أنظر د. زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري» ج ۲» لا مط لا تاء ص‎ )۲( 


FY 


رثيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


وصلاحية السلطة الإجرائية في حل البرلمان بل عطلت هذه الصلاحية من 
الناحية العملية إلا في حالتين يندر حصولهما: 


لوي امتناع مجلس النواب عن الاجتماع لغير أسباب قاهرة طوال عقد 


عادي أو طوال عقدين استثنائين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن شهر. 
- الثانية: رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل . أى أن 


الحكومة لا تستطيع ممارسة حق الحل إلا إذا أثبتت هذا السا سا 
المجلس وعليه فإن تقييد حق الحل مقابل أن يبقى المجلس حراً في حجب 
الثقة عن الحكومة ساعة يشاء يشكل إخلالاً واضحاً فی توازن السلطفین 
لصالح السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية"“) 


-(المادة 8 بعد تعدیلها أعطت رئيس المجلس إمكاية غرقلة صمزر السرم 
حیث نصت على أن سريان مهلة الأربعين وتا على مشروع القانون المعجل 
يبدأ «بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها») وهذا النص 
شح رتيس المجلس صلاحية استنسابية تسمح له بتأخير إدراج مشروع 
القائرن الععجل على جدرل أعمال المجلس النيابي وبالتالي تعطيل حق 
الحكومة المكرس عملا في المادة 0۸. 
وعليه» فإن هذا يشكل أيضاً خلا في اراز يهن السلطقين الفنشذية 
والتشريعية لصالح الثانية على حساب الأولى. 


ت الماذة 2 الجديدة وضصعت ضوارط مده يھان طرح الثقة برئیس المجلس 


ونائبه حیث اعتبرت( أن «للمجلس ولمرة ة واحدة بعد عامين من انتخاب رئىسه 
وتاك رة وفي أول جلسة بعقدهاء أ ومسب القة سن و أو ناٿه 
ناكش الثلثين من مجموع أعضاته بتاء ء على عريضة يوفعها عشرة نواب على 
الأقل؛) 


ويرى منتقدو هذه المادة أن اشتراط أكثرية الثلثين لنزع الثقة من رئيس 


)۱( أنظر سليم الحص: عهد القرار والهوى» ص ٠٠١‏ وما يليها. 


3 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنالّ بد الطائف 


السجلس أو تاتب أمر غير ديمقراطي» وأن نزع الثقة يجب أن يتم بالطريقة التي 
حاز بموجبها على الثقة وذلك استنادا ا م ا في الصيغ Parallélisme‏ 
des formes‏ فلماذا يکفي نصف e‏ لانتخابه ويشترط الحصول على الثلثين 
من مجموع الأعضاء لنزع الثقة عنه 

كما أن جعل مدة ولاية رئيس العمسلم شدة ولاية الالء أت أربع 
سنوات» وکانت ولایته قبل التعديل الدستوري الأخير سنة قابلة للتجديده إنما 
هو تدعيم لمركز رئاسة المجلس وموفعه حبال السلطة التنفيذية» وحيال المجلس 
النيابي اقا وإقرار بدور أساسي له في الحياة السياسية في لاء إ5 كان 
التعديل الدستوري للعام ٢‏ قد جاء ا لصلاحيات السلطة التشريعيهة 
على حساب اللطة التتفبذية» وأغطى لرئيس المجلش ب ا را تجاه 
الحكومة ورئيسها من جهة» وتجاه البرلمان من جهة أخرى» فكيف كانت هذه 
العلاقة على مستوى الممارسة السياسية. هذا ما سنلقي الضوء عليه في دز اسشتا 
لعلاقة رئيس الحكومة برئيس المجلس بعد الطائف . 


(۱) أنظر بشارة منسی : بين الطاثف والطوائف› ص .AA‏ 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


الفصل الثانى 


رئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية 


- علاقة رئيس مجلس الوزراء برئيس السلطة التشريعية 
ب - تثبيت مدة رئيس مجلس الوزراء 


a =‏ = هھ 
متت و و و و و o vxv‏ و r‏ رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


نتناول في هذا الفصل دراسة موضوعين أساسيين: 


الأول علاقة رئيس مجلس الوزراء برئيس السلطة التشريعية في ضوء التعديل 

الدستوري الصادر عام ٠۱۹۹ء‏ محاولين» قدر الإمكان» رصد مز العلاقة في 

قل السار العملية التي تحكم مسارها تبعاً لاختلاف الظروف السياشة 

وطبيعة الأشخاص المتربعين على سدة الرئاستين الثانية والثالثة. فالجو الذي 
کان يسود العلاقة بين الرئيسين الحسيني والحص» والذهنية المؤطرة لهاء أو 


3 | الالية المتبعة في نطاق التعامل بينهماء تختلف عن تلك التي تسود العلاقة بء 
:۱ | > م 
1 الرئيسين بري والحريري. 


والثانى» هر نشت مده رئيس مجلس الوزراءء وقد رآینا دراسته ز هذا 
الفصل انطلاقاً من خلقية سذا الطرج التي سعقير إليها والقافة على اعسار 
الحكومة. إذ أن هذا الطرح لم يثر الضجة في الأؤساط السياسية والتشريعية إلا 
بعد إقرار التعديل الدستوري الأخير الذي ثبت موقع رئيس المجلس النيابى لمدة 
أربع سنوات باعتباره ممثل الطائفة الشيعبة في الحكم. إضافة إلى ما أظهرته 
التجربة العملية من حاجة ملحة لتأمين نوع من الاسعقراز لرتيين الحكزءة 
المتأرجح موقعه بين الموقعين الثابتين للرثاستين الأولى والثائة. 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بد الطائف 


أ - علاقة رئيس مجلس الوزراء برئيس السلطة التشريعيه 


إن تعزيز صلاحيات رئيس المجلس النيابي» بموجب اتفاق الطائف» قد أدى 
إلى تعزيز دوره وموقعه السياسيين» وأصبح» بالتالي› جزءاً أساسياً ورقماً صعبا 
في المعادلة السياسية اللبنانية. إنه يرأس أهم مؤسسة في النظام البرلماني وهي 
مؤسسة مجلس النواب التي آنيط بها صلاحيتان أساسيتان وهما التشريع والرقابة 
فل اکھت قبا آن رتس المجلس بل رقا للعرف الم طا کر 
وأساسية لها وزن سياسي وعددي هي الطائفة الشيعية. 

فرئيس المجلس يسعى» إذن» إلى التعاون مع الحكومة من منطلق التعاون 
بين السلطات والمؤسسات ‏ » وهو بطبيعة دوره يمسڭ بيده دفتي الميران بين 
الحكومة والمجلس النيابي. (فالميزان ينقلب تارة لصالح المجلس عندما يكون 


رئيس المجلس على خصام مع رئيس الحكومة» وينقلب تارة أخرى لصالح 
السرم تفا يكر ريس السجلاس على قا عخ وس الخكرت 

إن المشكلة لا تكمن فى ممارسة رئيس المجلس لصلاحياته الدستورية التي 
ت مھ فا اساسا وا ومؤثراً في النظام والدولة ابل تظهر عندما يلجا 
إلى التدخحل في شؤون السلطة التنفيذية بحجة المشاركة وباعتباره ممثلا لطائفة 
معينة يحرص باسمها على اقتسام النفوذ مع الرؤساء الآخرين) 

إن الممارسة السياسية في كثير من الأحيان» تجعلنا نلاحظ أن رئيس 


(۱) يفسّر د. عصام سليمان مفهوم التعاون قائلاً: «وإذا كان التعاون بين السلطتين الاشتراعية 
والإجرائية من خصائص النظام البرلماني» فالتعاون لا يعني مشاركة سلطة في اتخاذ قرارات 
السلطة الأخرى وإنما يعنى تسهيل عمل كل سلطة من جانب السلطة الأخرى في إطار التكامل 
والأنسجاح ومن اضمن الضلايات والقواعد التي رها الدستورة. 
أنظر د. عصام سان تهر وة ألقاتة تين التغوفى والحمازمة وهه عط ١ء‏ 0008 
س ٢‏ 


: 
mm‏ رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


المجلس يقع في تناقض مع ذاته عندما يمارس دور الشريك والرقيب فى آن 
واحد. إنه بحسب الدستور رقيب على آداء الحكومة وسياستها ومشاريعهاء 
وهو» بحسب الممارسة الفعلية» شريك مع الحكومة أو رئيسهاء أو رئيس 
الجمهورية في اقتسام النفوذ والحصص رالتعيينات وغيرها. . . إن العلاقة بين 
رئيسي المجلس والحكومة تخضع للتجاذب الحاصل بينهما حول هذه الأمورء 
وعلى آي حال فان الممارسة التي اتبعها رئيس الحكومة من جهةء ورئيس 
البرلمان من جهة أخرى» آدت إلى تكريس المذهبية السياسية كنهج وأداء 
يدمغان الحياة السياسية فى لبنان. 


أولا: العلاقة بين الرئيس الحسيني والرئيسين الحص وکرامي 
لقد بدأات المسيرة بعد الطائف مع رئيسين للحكومة والمجلس : سليم الحص 


وحسين الحسيني . وهذان الرجلان كانا العرّابين الأساسيين لاتفاق الطائف» وقد 
وضعا هي بيروت مشروعا مشتركا يحمل تصورهما لحل الأزمة اللبنانيةء وظهرت 
بصمات هذا المشروع وأاضحة في بنود وثيقة الوفاق الوطنى . 


ك لجل تجمعهما قناعة مشتركة وهي ضرورة تطبيق الطائف نصا وروحاً. 
وكانت العلاقة بينهما ترتكز على هذه القناعة الراسخةء وقد ساهما فعلاً فى 


ص 


ترسيخ دعائم الحكم المؤسسي» وهذا لا ينفي وجود بعض التباين فى الرأى 
والس لبعض نصو ص الاتفافق ووضعها موصع ال 


i ll a ٠ 
ا هذا التباين في وجهات النظر حول موضوع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. فالرئيس‎ (۱) 
ا إلى رئيس الجمهورية بمناسبة تعيين أمين عام مجلس الوزراء هشام الشعار‎ 
یری فیها وجوب تعیین آمین عام‎ ۰ /٦۷۷ الوزراء بالمرسوم رقم‎ e پر | ر سته‎ 
میا لوزراء يكون غير المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء الذي أصبح مؤسسة مستقلة. إلا‎ 
اللحص بغت بمدكرة خجطبة إلى رتيس الجمهورية رفا على رئيس المجلس يرى فيها‎ 0 
۰ مجلس الوزراء والأمين العام.‎ 
. ۱ راجع کک سلیم الحص : هد القرار والهوی› دار العلم للملايين› ط 3 یروت‎ 
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رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنالٌَ بعد الطاثف 


لاذ كان الرئيس الحص قد أبدى تذمره من موقعه المتأرجح بين موقعين 
ثابتين: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس» فإن الرئيس عمر كرامي اعترضص 
صراحة على هيمنة الرئاسات الأخرى وتدخُلها السافر في صلاحيات الحكومة 
ورتا اساسا رتاستے اسماس ولات فى تصاریسه وساقفك ومتها متلا 
التصريح الذي انتقد فيه «إطلاق المواقف والتصريحات سواء من رئاسة مجلس 
الثواب خحصوصضا وكذلك من رئاسة الجمهورية من دون آلأحذ في الأغتبار بأن 
ذلك تخظ للحكومة وللنصوص المحددة في الطائف بحيث تنسب جهة لنفسها 
بأنها المقررة من دون أي اعتبار للحكومة ولدورها في هذا المجال باعتبارها 
صاحبة الصلاحيات الأساسية في فا الال“ 


ثانيا: العلاقة بين الرئيسين بري والحريري 

سنتوقف بشىء من التفصيل عند هذه العلاقة لأنها تَجَّسّد بشكل واضح نقاط 
الضعف والقوة› بين شخصيتين متنافستين على السلطةء وکن إلى حد ما 
اعتبارهما البطلين المتصارعين على حلبة المسرح السياسي في لبان : 

رفيق الحريري القادم من عالم المال والاقتصادء حاملاً بيمينه مشروع الإنماء 
والإعمارء والذي يتصرف في السلطة والإدارة بعقلية رجل الأعمال البارع في 
والذى ل بديل عله لاء الدولة وإعادة الإعمارء مستخدما إمکانياته الواسعة 
للسيطرة على مفاصل القرار والإدارة» i‏ حکم الشخص بدلا عن المؤسسة»› 
وهو بالتالي في نظر أفرقاء آخرين رمز الهيمنة السنية على النظام باسم المال 
والمشاريع والشر کات ؛ 

ونبيه بري القادم من الجنوب» منتقلاً من زعيم لحركة أمل إلى وزير فرئيس 
للمجلس النيابى» حريص على تأکید دوره ودور طائفته في المعادلة السياسةء 


,1۹۹۱:/۷/۴ الدتار فے‎ )١( 


۱۱۸ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


والمحافظة على السلطات الكش دة يعية التي منحه إياها الطائف ر إطارها ما 
أمكن » عستقيڌا اهن ته وعالاقته القوية مع دمشق› وا الخطروط الحمراء 


۰ + الر یں الحريري للحؤول دول اتساع رقعة نفوده وهیمنته على 


ويفسر الأكاديمي رضوان السيد هذه العلاقة بين الرجلين بأرم«صراعاً على 
السلطة يدور بين بري والحريري ٳذ يتقاتلان على وراثة صلاحيات انتزعت من 
الموارنة بعد الطائف› فيبذل بري كل جهده حتى يفوز بالسلطة والصلاحيات 
لنفسه على حساب الحريري والطائفة السنية. أما السنةء فيرتابون من بري الذي 
روك فيه واا للش السا التي تتحدى السلطة والسيطرة ة السنية في النظام 
السياسي اللبناني <( i AP‏ 


وفي هذا المجال سنقوم باستعراض أبرز نقاط السجال والصراع بين الرئيسين 
بري والحريري : 


E ۱‏ أول معركة سياسية تدور بين الرئيسين هي معركة الصلاحيات 


الاستئنائية للتشريع التي طلبتها الحكومة الحريرية الأولى إثر تشكيلها من 
المجلس النيابي» على غرار الحكومات السابقة التي كانت تحصل عادة 
على صلاحيات استثنائية للتشريع في حقول معينة ضمن فترة زمنية محددة 
يمنحها إياها المجلس النيابي بتفويض منه» إلا أن الرئيس بري رفض هذا 
وبالرغم من الاتصالات المكثفة في الداخل والخارج» وبالرغم من 

جع الحريري إلى المطالبة بصلاحيات استثنائية في مجال التشريعات 
الا فقط» لم تنل الحكومة الحريرية أي صلاحيات استفنائية (وظهر 
الرئيس بري منتصراً في السجال الأول مع رئيس الحكومة) 


- السجال الثاني كان في مجال الإصلاح الإداري حيث أراد الرئيس الحريرى 
أن يقوم بعملية إصلاح للاودارة جذرية وشاملة بواسطة ما يسمى بالتطهس 


(۱) الديار الاقتصادي في »۱۹۹۷/٦/٦‏ ص ۲۱. 


۱۱۹ 


۰ ٍ 5 7 &“ 
رس مجلس الوزراءِ ف لبنالّ بعد الطائف > ~7 cS‏ 


الإدارى»(إلا أن معظم القوى السياسية وفي طليعتها الرئيس بري وفعت 
بالمرصاد لهذه العملية لأنها تشكل حطر على نفوذها) وكانت النتيجة فشل 


أو توقف مسيرة الإصلاح الإداري. 


۳ -(السجال الالك دار حول التخينات قي مراكز الفئة الأولى. وجاءت النتيجة 


المواقع الأساسية وحصل الرئيس بري على حصة كبرى في مواقع أاخرى. 


٤‏ (السجال الرابع دار سرل واف قزار بك الأخبار قي وساتل الإغلام الابائي 
E‏ المجلس التیا ني حیث صوت النواب على إعادة بث الأخبار)وبذلك 
كون المجلس قد اتخذ قراراً تنفيذياً وهو أمر غريب ومستهجن في النظام 

2 الديمقراطي ) 

: 1 ت م 

١‏ . ° -(السجال الخاقسيس والأهم دار حول مسألة التمديد لرئيس الجمهوريه. 

a‏ ةلل ا له اما 
الرئيس بري فقد عارض التمديد ونفى إمكانية حصوله) الرئيس الحريري 
یوافق على تعدیل الدستور إلا بفقرة واحدة أما الرئيس بري فيريد التعديل 
بهقرتين ويصرح بان ل تعدیل بهقرة وأاحدة. وکانت النتيجة أن ربح 
الحريري معركة التمديد ولجأً بري إلى تغيير موقمه بصورة جذرية عندما 
طلى التمديد إنفاذاً للقرار السوري بهذا الشان. 


٦‏ -(السجال السادس يتعلق بمشروع زمادة سر البترين الذي طرحة الحريري 
وغارضه بر افقط. في مجلس الوززاء حيث إن التصويت في المرة الاولى 
ڇاء الال فی الأصوات بين الوزراء. أما في المرة الثانية فكانت 
ET‏ لي i‏ وقخلق السجال اشا بيخطة للتار ولاز التي 
اقترحها رئيس الحكومة لانماء المناطق المتخلفة وتغطية العجز المتراكم فلم 
تنجح الخطة. عندئذ لجأ الحريري إلى ممارسة نوع من الانتقام من لوديا 

) الذين عارضوا مشروعه وذلك بتقلیص موازنات وزاراتهم بهدف تخمیس 


۲۰ 


رئيس مجلس الورزراء ف الس اة > يعية 


بالموازنة الذي سماه بري «البلاغ رقم ۹( 


ووقع الرئيس الحريري في مأزق كبير في ظروف الضائقة المالية 
والاقتصادية التي تهر سیا لان وفي ظل عدم حصول حکومته على 
المساعدات الموعودة من أصدقاء لبنان في الخارج. وظهر أن رئيس 
الحكومة متمسك من ناحية بعدم ارتفاع نسبة العجز في الموازنة عن ۴۷/ 
استجابة لشروط البنك الدولي في إعطاء لبنان مزيدأً من القروض» وحريص 
من ناحية أخرى على عدم اللجوء إلى فرض الضرائب المباشرة لتغطية 
العجز» وذلك خوفاً من هروب الاستثمارات الخارجية التى يرى الحريرى 
أنها الوسيلة البديلة للخروج من المأزق الاقتصادي. ۰ 


وهکذا دارت حرب التصاريح والتصاريح المضادة بين بري والحريري 
ومصادرهما في أكثر من موقع ومناسبةء وتناولت مواضيع الهدر والمقاومة 
والعلاقة مع سوريا وغيرها. . .ثم حصلت عدة لقاءات لرأب الصدع إلى أن تم 
التوصل آخیرا إلى «اتفاق بعبدا» بین بر والحریری وقد تمحور حول ست نقاط 
أساسية تلاها الرئيس بري في مؤتمر صحافي مشترك ") 
أا آبرؤ نقاط اللقاء والتفاهم بين الرئيسين بري والحريري فهي : 
اسك مؤازرة بري للحريري في إقرار الكثير من المشاريع المهمة مثل مشروع 
سوليدير وتخصيص مبالغ لبعض الصناديق هنا وهناك. 


: هذه النقاط هي‎ )١( 
.٠٩۸ أولاً: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بأسرع وقت ممكن وبشكل لا يتجاوز نيسان ال‎ 
ثانيا : تطبيق الرقابة على المؤسسات العامة على الضتاديق كافة وغلى البلديات الكيرى.‎ 
ثالثاً: تطبيق المداورة في الوظائف بين الطوائف في الإدارات العامة بادىء ذي بدء ومن دون‎ 
استثناء على الاطلاق.‎ 
واا منع التوظيف والتعاقد إلا وفقاً للأصول يعني إما في مجلس الخدمة المدنيةء أو في‎ 
مجلس الوزراء؛ وإعطاء الأفضلية للفائضين من الموظفين ومن الأجراء.‎ 
خامساً: الأفضلية للتعيينات فى الفئة الأولى من داخل الإدارة.‎ 
السير بالمكت الوطنى للدواء.‎ E 
۱٩ نقلاً عن الديار في 6 ص‎ 


TT 


رشس مجلس الوزراءِ ف لبنالٌ بعد الطاثف 


ع إدغال التاقة بهية العريري فى لأفسة آلرئيس برق الانحاية» وتشبت بري 
الانتخابية لدورتي العام ٩۲‏ وا٠.‏ 


كد تفاهم الرئيسين بري والحريري على التعيينات التي تحصل بين الحين 
والآخر في جميع مواقع الدولة الإدارية والعسكرية والقضائية وغيرها. . . 
مد تفاهم الرئيسين بري والحريري على تآجيل موعد الانتخابات البلدية التي 
سی أن اتد یجان ال زاء رازا براقا اء رة الرقسى الهراوئ. 
نستخلص مما سبق» أن العلاقة بين الرئيسين الحريري وبري لا تخضع لأي 
معيار ثابت وهى لا تقف عند حدود الفصل بين السلطات والمؤسسات» ولا 
يحكمها إلا اعتبار المضالح الشخصية الذي يعلو كل اعتبار. 
وقد مر الرئيس الحريري خلال تجربته في الحكم بثلاث مراحل متعاقبة مع 
ثلاث حكومات» لهو لم يبلغ ذروة القوة والنفوذ إلا في المرحلة الثانية إثر 
تشكيل حكومته الثانية التي جاءت منسجمة على الصورة التي پریدها) وبدأً نفوذه 
بالانحسار قلیلا مع تشكيل حكومته الثالثة حيث ترنحت ا فافة الساة 
يحت وطأة الضربات التي تلقاها من هنا وهناك ولكنه ظل محافظاً على توازنه 
ومصرَاً على استعادة دوره وموقعه القوي) مدركاً أن لا بديل عنه حينذاك لرئاسة 
الحكومة» وبالتالي عدم استعداد الآخرين للحلول مكانه في تلك المرحلة 
الصعبة. 
وهكذا فإن العلاقة بين الرئيسين بري والحريري قابلة للتفاعل ومفتوحة على 
التطورات والمفاجآت وإنما تتأرجح دائماً في إطار من التوازن المطلوب يكفل 
استمرارهما ويضمن الاستمرار في فا ي مشروع بناء الدولة وسط تحديات 
السلام وموازين العلاقات الإقليمية والدولية. 


۱۲۲ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


ب تثبيت مدة رئيس مجلس الوزراء 


اولا : دوافعه 


طرحت هذه المسألة من منطلق الحفاظ على التوازنات الطائفية والمذهبيةء 
ولس من منطلق المصلحة الوطنية العليا. وهي تثار عادة إِبّان الأزمات السياسية 
الى تعصف برئاسة الحكومة. عندئذ يشعر رئيس الحكومة أن موقعه مهتز 
ومتدبذب بين موقعين دستوريين ثابتين هما موقع رئيس الجمهورية» الذي حدّد 
الدستور ولاية بست استرات وموقع رئيس مجلس النواب الذي حدد التعديل 
الدستوري الأخير ولايته لمدة ولاية المجلس وهي أربع ا چ من هنا کان 
طرح تثبيت مدة رئاسة الحكومة أسوة برئاسة المجلس النيابى . 

لقد أدى عدم الاستقرار الحكومي في لبنان إلى انتفاء القدرة على تنفيذ 
البرامح الوزارية التي تحتاج إلى مدى طويل من الزمن لإنجازهاء» فما إن يشرع 
وزير مثلا في بدء تنفيذ المشاريع والإصلاحات الخاصة بوزارته حتى يفاجاً 
بتغيير الحكومة أو استقالتهاء وتأتي حكومة جديدة ويعين وزير جديد على رأس 
الوزارة التي کان يشغلها الوزير السابق. ولكن الوزير الجديد لا يكمل خطة 
الوزير القديم لأنه صاحب مشروع جديد ومنهج آخر وعقلية أخرى وهكذا 
دوالىك. 


انيا : ظاهرة قصَّر عمر الحكومات وأسبابها 


إن قصّر عمر الحكومات ظاهرة سياسية عرفها تاریخ الحكومات اللبنانية 


)١(‏ آنظر المادة ٤۹‏ من الدستور. 
)۲( انظر الماد ع من الك سٹور: 


۳ 
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رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانّ بحّد الطائف 


المتعاقبة منذ الاستقلال وهو ناتج عن غياب الأكثرية البرلمانية التي تنبثق منها 
الحكومة كما هي الحال في الآمفة التيقراطة اة لإفرلسا سلا وش ظل 
شاب هذه الأكترية المخجانمة قرا لانعدام الحياة الحزبية المنتظمة في لبنانء 
نشأت أكثرية نيابية موالية لرئيس الجمهورية الذي يستطيع تجييرها دائما لمن 
يشاء من السياسيين السنة فيؤلف الحكومة» وإن استمرار رئيس الحكومة في 
زٿاسته زهن بحيازته لثقة رئيس الجمهورية فعند حصول أي خلاف بين رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية فما يكون على الأول سوى أن يبادر إلى تقديم 
الاستقالة قبل أن تنزع الأكثرية «المصطنعة» ثقتها منه. وهذا ما كان يحصل 
دائماً. فمنذ الاستقلال لم تستقل حكومة نتيجة حجب الثقة عنها من قبل 
البرلمان. وينبغي القول(إن ثبات موقع الجخ و اق الى تقو اة 
من النواب تدور في فلك رئيس الجمهورية الثابت وليس في فلك رئيس 
الحكومة المتغير والمهدد بالرحيل في كل لحظة) 

كما أن قصر عمر الحكومات يعود لأكثر من سبيلا «فقصر عمر الحكومة لا 
يسمح لرئيسها بالاستقرار وبالتالي تعزيز دوره في السلطة التنفيذية وتعزيز مكانه 
فى البرلمانء ولذلك يبقى رئيس الحكومة يشعر في كل لحظة) أن بقاءهء في 
السلطة رهن باستمرار ثقة رئيس الجمهورية فيه. كما أن قصر عمر الحكومات 
يسمح لرئيس الجمهورية بإرضاء أكبر نسبة من الشخصيات السنية وجعلها تدور 
فى فُلكه كسباً لرضاه» كما أن التغيير المستمر في الحكومات من شأنه أن يوهم 
الرأي العام أن الأزمة السياسية التي يتخبط فيها لبنان منذ الاستقلال هي أزمة 
هامشية ناتجة عن سوء تصرف حكومة معيّنة وليست أزمة بنيوية» وبالتالي يمكن 
الا شي الک به . 

بعد التعديل الدستوري الأخيرء يبدو أن بقاء رئيس الحكومة في السلطة 
يخضع لتأثير الموقعين الثابتين :رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب القادرين 
على تجيير أكثرية النواب معه أو ضده)وهذا بغض النظر عن الظروف السياسية 
الدولية والإقليمية الضاغطة التي تستوجب بقاء الحكومات أو رحيلها. 


.٥٥1 - ٥٥١ د. زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري» ج ۲› لا ط› لا تاء ص‎ )١( 


۱۲٤ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


bG‏ تثبيت مدة رئيس محلس الوزراء والنظام البرلمانى الديمقراطى 


إن تثبيت مدة رئاسة الحكومة بدعة تؤدي إلى القضاء على الحياة الديمقراطية 
في لان للأسباب التالية : 


۱ لإ إن تثبيت مدة رئيس الحكومة لفترة معينة» أسوة برئيس المجلس النيابى»› 
يعي ابت خدة الوزارة بكاملهاء ومن شان تعطيل صلاعية مجلس الترات 
بالمراقبة والمحاسبة وطرح الثقة) وهذا يعد إخلالاً بمقومات النظام 
البرلماني القائم على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيت حخق 
حل المجلس من قبل الحكومة يقابله حق البرلمان بحجب الثقة عن 
اة 

۲ إن تثبيت مدة رئيس الحكومة من شأنه القضاء على مبدأً التناوب على 
السلطة وهو أساس من أسس النظام الديمقراطي) 

إذا كانت القواعد البرلمانية والديمقراطية تحول دون تثبيت مدة رئاسة 
الحكومة» فما هو الحل الذي يضمن تحقيق الاستقرار الحكومى؟ 

هناك من يطالب بوضع ضوابط مشددة لحجب الثقة عن رئيس الحكومة 
بحيث(لا تحجب عنه الثقة إلا بأكثرية ثلشي أعضاء مجلس النواب على غرار 
رئيس المجلس) ولكن هذا الطرح يتعارض مع مبادىء النظام البرلماني” إذ 
يفصل بين الحكومة ورئيسها من جهة» وهو يشترط أكثرية الثلثين لحجب الثقة 
عن رئيس الحكومة في الوقت الذي لا ينص الدستور عن توفر الأكثرية نفسها 

عند منحها من جهة أخرى. 


(۷) آشاو إلى ذلك د. عصام سليمان: «إن تأمين الاستقرار لرئيس المجلس النيابي يدفع البعض إلى 
العطالية يتاين الستقران ساكل الرس التكرسة: هتا بمبداً التوازن الطائفي. ومنهم من يرى 
ضرورة الفصل في حجب الثقة عن الحكومة بين هذه الأخيرة ورئيسهاء بحيث إن الثقة لا 
تحجب عنه إلا بالنسبة نفسها التي تحجب فيها عن رئيس المجلس أي بأكثرية ثلثى أعضاء 
شجالسن اواب ,والا خد باراء كهذه سيؤدي إلى مزيد من الاعوجاج في النظام البرلماني 
اللبنانى». ۰ 
أنظر د. عصام سليمان: الجمهورية الثانية بين النصوص والممارسة»› بیروت»› ط ۱» ۱۹۹۸ 
ص ۶ 
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رى كثير من رجال السياسة والقانون أن الحل يكون عبر الأكثرية النيابية إذا 
کان لیت متعذراً عن طريتق القانون. (وهذه الأكثرية المتجانسة والمنضبطة التي 
تنبقق عنها حكومة مستقرة لا تتحقق إلا في ظل سيادة الأحزاب السياسية كما 
هى الحال فى البلدان الديمقراطية العريقة) ولذلك «يجب أن تكون الانتخابات 
كما هى فى الولايات المتحدة آو اوروباء أو كما تجري في كل الديمقراطيات 
مرا ای على أساس أحزاب لها برامج على كل الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والإنمات). عندها الناخب يتتخب على أساس هذا البرنامج وعندما 
تجرى بهذه الطريقة تدشكل آكثرية كما تدشكل آقلية أي معارضة وحزب حاكم. 
ا أربع أو حمس سنوات حسب المدة التي يبقى فيها المجلس النيابي تنبثق 
عنه الأكثرية فى الحكومة التي من شانھا آن تسر اوخ آو خسن سقرااق هل 
ساس ایی 


أما الدكتور عصام نعمان» فيحدد الألية التي يتم بواسطتها حل مسالة تثبيت 
موقع رئاسة الحكومة» وهي تبدأ بتعديل قانون الانتخاب : («الحل ليس في تثبيت 
مدة رئيس الحكومة لتحريره من رقابة مجلس النواب» بل في تعديل قانون 
الانخاب على نحو يكفل إنتاج مجلس نواب يفرز أكثرية وأقلية بصورة یي 
بحيث يصبح زعيم الأكثرية رئساً للحكومة من دون جميل رئيس الجمهورية أو 
رئيس مجلس النوابم وتصبح مهمة الأول السهر على حماية الدستور ومهمة 
الثاني السهر على حسن قفيام مجلس النواب بمهمته التشريعية والرقابية وينصرف 
ریس الحكومة طالما هو متمتع بقة أكثرية النواب لإدارة دفة الحكم». 

أما قانون الانتخاب حسب رأيه» فيجب أن ينص على «آن تكون الجمهورية 
كلها دائرة انتخابية واحدة وأن توزع المقاعد النيابية على أساس قاعدة التمثيل 
الس م" 


(۱) الرئیس عمر كرامى: رأي حول تثبیت دة ازس الحكزبةء الشرات ۴۰ آار ۱۹۹۸ء صن ٠١‏ 
(۲) د. عصام نعمانء الشراع› اال E‏ ق ٣‏ 


۲٦٢ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


السياسية وفق الخطة المرحلية المحددة فى المادة ٩١‏ من الدستور الجديد. 


رابعاً: معدل أعمار الحكومات قبل التعديل 
الدستوري فى ۹/4/۲۱ وبعده 


يتبين لنا من إلقاء نظرة على تاريخ الحكومات اللبنانية منذ الاستقلال وحتى 
إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في /4/١١‏ ٠۱۹۹ء‏ وتحديداً من تاريخ 
تشكيل الحكومة الاستقلالية الأولى برئاسة رياض الصلح في ۲١‏ أيلول ۳٤۹٠ء‏ 
وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الأولى بعد التعديل الدستوري الأخير في ٠٤‏ 
کانون الأول سنة ۱۹۹١‏ برئاسة عمر كرامي »( يتبين لنا أن المعدل الوسطي لعمر 
الحكومة لا يتجاوز العشرة أشهر باعتبار آنه قد تشكلت ٥١4‏ حكومة بين 
التاريخين المذكورين اعلا( 


هذا هو معدل عمر الحكومة في ظل الجمهورية الأولى. أما في ظل ما 
يسمى بالجمهورية الثانيةء» إن الأمر تغير قليلاً فأصبح المعدل الوسطي لعمر 
الحكومة حوالي سنة ونصف السنة) إذ نلاحظ أنه قد تشكلت أربع حكومات في 
دة تقاربت الست سنوات (تحديدا من تاريخ تشكيل حكومة عمر كرامي في 
۹/۴٤‏ وحتى تاريخ صدور مرسوم قبول استقالة حكومة الحريري الثانية 
في )۹١ /٥/٠١‏ مع الإشارة إلى أن حكومة الرئيس رشيد الصلح كانت ذات 
مهمة محددة وهي الإشراف على الانتخابات النيابية عام .۱۹۹١‏ وكذلك فإن 
حكومة الحريري الثانية اعتبرت مستقيلة بحكم الدستور بمناسبة بدء ولاية مجلس 


وبالتالی فمن الملاحظ أن التعدیل الدستورې المنشور فی ٩۰٩/٩۹/۲۱‏ قد أدى 
إلى تطويل عمر الحكومات باعتبار أن الحكومة لم تعد حكومة رئيس الجمهورية 
الثابت في الجمهورية الأولى» والذي يعين الوزراء ويقيلهم كما في النظام 
الرئاسى» بل أصبحت حكومة المجلس النيابى بفعل «الاستشارات النيابية 


۲۷ 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانَّ بعد الطائف ۰ 


الملزمةا# وى لا يمكنها مزاولة أعمالها إلا بعد نيل ثقة المجلس ولا تستمر 

فی السگ إل بھاء 

أ 1 اأقخل 
إن الزيادة التى طرأت على المعدل الوسطي اجر الاو و بل 

ارا و ون فى نهاية المطاف الاستقرار السياسي الكو ةد لرا سة 

الحكومة. 


خامساً : الرئيس الحريري واستقرار منصب رئاسة الحكومة 
لقد عانى رؤساء الحكومات قبل الطائف من عدم ثباتهم في سدة رئاسة 
الحكومة وعدم استقرار وضعهم السياسي» وخاصة عند حدوث سوء تفاهم بین 
رمس الجمهوزية وزتيسن الحكومة الذي كان يبادر عادة إلى تقديم استقالته قبل 
أن يقوم رئيس الجمهورية الذي يمتلك السيطرة على الأكثرية النيابية بسحب 
البساط من تحت رجليه. 
واستمرت المعاناة والشكوى مع رؤساء الحكومات بعد دستور الطائف حيث 
أن رئيس الحكومة ما زال لا يمتلك أكثرية نيابية موالية له تؤمن الدعم السياسي 
المطلرب وال سقرار الخشرد: 
فى حين أن رئيس المجلس النيابي له كتلته النيابية الفاعلة وكذلك رئيس 
الجمهورية له أيضاً كتلته البرلمائية الموآلية وآلكخل المؤيدة التي اعم دوزه 
الفاعل في المجلس النيابي. 
هكذا ظل الوضع على حاله مع الرئيس سليم الحص ومع الرئيسين عمر 
کرامی ورشید الصلح وصولاً إلى الرئيس رفيق الحريري. 
واللافت للنظر فى هذا المجال ملاحظتان أساسيتان تتعلقان بالرئيس 
الحريري : 


۲۸ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 
الملاحظة الأولى : 


هي أن الزئیس الحريري استطاع البقاء في سدة رئاسة الحكومة على مدى 
مستا وات حیت سكل اپا فلات سردات معا تیر ییا آلکیر س 
الوزراء والحقائب الوزارية - بغض النظر عن الوزراء الثوابت - وبقي رئيس ` 
الحكومة ثابتا في موقعه» وهي ظاهرة فريدة في تاريخ النظام السياسي اللبتاتي .ن 

إت گبات الس الحريري في موقع رئاسة الحكومة لا يعود إلى النص 
الدستوري» أو إلى طبيعة اتفاق الطائف. أو إلى آلية النظام الديمقراطي المتبع 
في لبناذربقدر ما يرتہط بشخصية الرئيس الحريري وإمكاناته ودوره السياسى 
وعلاقاته الدولية والإقليمية» وباعتباره يرفع شعار الإنماء والإعمار وما #8 
خطة النهوض الاقتصادي» وهو رجل المرحلة الذي أملت الظروف السياسية 
والاقتصادية بقاءه في الحكم) 
الملاحظة الثانية : 


هي أن الرئيس الحريري أدرك بعد تجربة أربع سنوات مع الحكومتين 
الخريريين الأول وأاتة اتا الا ة إلى تشكيل كتلة نيابية كبيرة تشكل 
بالتعاون مع كتل أخرى أكثرية نيابية ثابتة ومنسجمة توفر الاستقرار السياسي 
للحكومة . 
أن يخوض المعركة الانتخابية عام ۱۹۹١‏ على رأس لائحة فى بيروت. 

وهكذا استطاع أن يدخل البرلمان على رأس كتلة نيابية تنطلق من بيروت 
المحافظات كتلة برلمانية كبيرة تدعم مواقفه داخل المجلس النيابي» وتدافع عن 
مشاريع حكومته وتؤمن لها بعض الاستقرار السياسي لتتابع الحكومة إنجازاتها 
ومهماتها› وبالتالي توفر على رئيسها اللجوء دائما آل استجداء دعم من الكتل 


الاتخرى زعو سا أسقرت عنه تجربة الحريري في المجلس النيابي السابق 


۱۲۹ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


أ - تعريفها 

ب ب نشاتها ودوافعها 

ج - الترويكا في منظار الدستور 

ك وقائع السحال الرئاسى الأخير ونعی الترويكا 


و - مواقف وردود 
ز - خلفيات السجال الرئاسى الأخير ونعى الترويكا 
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mT‏ رتيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


إن ما يدفعنا إلى بحث موضوع «الترويكا» هو كون رئيس الحكومة یکا 
أساسيا فيها: وعدا ما أفخت وقائع الممارسة السياسية للحكم في لبنان. 
فالترويكا اللبنانية تعني الحكم المثلث الأضلاعء وتالف عن زقس الجمهررية 
ورئيس المجلس التيابي» ورئيس مجلس الوزراء. 

وسنتناول في هذا الفصل دراسة نشأة الترويكا وأسبابها ووضعها الدستوري» 
مع استعراض وقائع السجال الأخير بين رئيسي الجمهورية والمجلس» وموقف 
رئيس الحكومة من هذا الال لإلقاء الضوء حققة الممارسة السا سه 

وننتهي إلى دراسة خلفيات السجال الأخير ونغى الترويكا. 


TY 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبان بعد الطاثف 


الترويكا 


أ - تعريفها 

«الترويكا كلمة سوفياتية الأصل تعني «السيبة» المثلثة الركائ). وقد أطلقت 
هذه التسمية على الثلاثي السوفياتي الحاكم (بولغانين وخروتشيف و و 
ا بعربة للتزلج تجرها ثلاة أحصنة كانت رائجة في عهد القياصرة»” : 

وإذا كانت الترويكا ظاهرة جديدة في تاريخ نظامنا السياسي في لبنان» فهي 
لست ابشکاراً لبنانياً محضا؛ فقد عرفها التاريخ السياسي للأمم من قبلء فخلال 
الثلاثي. وكذلك في فرنسا مورس حكم القناصل ر ا 
ست اشا وصولاً إلى الاتحاد السوفياتي» حيث قام حكم الترويكا في عهد 
بولغانین وخروتشیف ومالنکوف کما ذکرنا. 

ولكن الترويكا اللبنانية حديثة العهد إذ أطلقت هذه التسوية على صيغة e‏ 
الألائى الذى مارسه كل من : رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة 
سك اناق الطائف. وربما کان من حسن حظ الوطن أن هذه الترویکا لم يكتب 
لي العمر والبقاء» إذ بدأت تختضر أو تلفظ أنفاسها في جو سياسي دراماتيكي . 


والواقع أن هذا النوع من الحكم لا يكتب له الاستمرار والاستقرار اا 
فهو قابل بطبيعته للخلاف والانفجار بين أركانه الثلاثة. وربما أدى التجاذب 
فيما بينهم إلى سيطرة أحد الأركان على شريكيه في ممارسة الحكم الثلاڻي› 


U 4 ّ‏ ر F13‏ 
)١(‏ ابشازة متسین نین الطائف والطوائف› شرکه المشرفق لر وف ل تا» ص 


۱٤ 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


وهو أمر ترفضه طبيعة المعادلة السياسية الطائفية في لبنان القائمة على أساس 
التوازن الدقيق بين أطرافها. 


او 


ب - نشأتها ودوافعها 


الترويكا» إذن»ء ثمرة الأداء السياسي لأهل الحكم في لبنان الذين بدأوا في 
ممارستهم العملية بالانحراف عن مسار اتفاق الطاًف0“ الذي دعا إلى قيام 
حكم المؤسسات لا حكم الأشخاص› فنجم عن ذلك تجاوز الاتفاق وخرق 
مبادئه» ومخالفة الدستور والأصول التي تحكم سير العمل في النظام الديمقراطي 
البو لماتي. 

وقد بدأت علامج حكم الترويكا تتظهر في بداية غهد الرئيس الهراوع: 
وتكرّس وأطلق هذا الوصف وبداً ينتشر في الأوساط الصحافية والإعلامية عام 
۱ء رخين سافر رئيس الجمهورية الياس الهراوي مع رئيس مجلس النواب 
حسين الحسيني ورئيس مجلس الوزراء عمر كرامي لتمثيل لبنان في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة في نيويورك) 


وفي هذا المجال» نذكر أن الرئيس سليم الحص سافر في آیلول عام ٠۹۹۰‏ 
إلى الولايات المتحدة ممثلاً الحكومة اللبنانية حيث القى كلمة لبنان أمام 
الجهة العامة للأمم المتحدة فى نيويورك وكان له أيضاً لقاء 


مع الرئيس 
الاميركي جورج بوش. 


() یری د. عصام سلیمان أن الترويكا من نتاج الطائف: «أما إذا أخذنا في الاعتبار الموقع الذي 
خص به اتفاق الطائف رئيس المجلس» والنفوذ الواسع الذي منحه إياه من دون أن يقيده عملا 
بأي محاسبة» في الوقت الذي فُلصت صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي غياب أكثرية برلمانة 
منظمة وفاعلة فاش للحكومةء نرى أن الترويكا جاءت كنتيجة طبيعية لاتفاق الطائف» فرئيس 
الحكومة يجد نفسه غير قادر على ممارسة الحكم إلا بدعم رئيس المجلس لأن لا وجود 
لأكثرية برلمانية يعتمد عليهاء وعدا الدع لا يعصل عليه إلا بإشراك رس المجلس فى انحا 
القرارات الإجراثيةء ورئيس الجمهورية يجد في الترويكا تعويضا عن صلاحيات فقدها في اتفاق 


الطائف» . 
أنظر د. عصام سليمان: الجمهورية الثانية بين النصوص والممارسةء بیروت ط ۱ء ۹۹۸ 
ن ا 

۱۳۵٥ 
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رش مجلس الوزراء ف لبان بعد الطاثف 


رش خلال ساتین الو ياوه سکن آن × المفارقة: ففي زيارة الرئيس 
الحص عام ١‏ لتمثيل لبنان منفرداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز 
الحكومة «يمثلها ويتكلم باسمها» حسب نص المادة .1٤‏ 

زما زيارة كل من رئيس الدولة ورئيسي الحكومة والمجلس عام ۱٩۱۹؛‏ 
لتمشيل لبنان في الموقع الدولي نفسه» تبرز صيغة الحكم الترویک) عت وول 
الحدود ال تقمصل بين التاطارف والصلاحيات الدستورية وتختزل المؤسسات 
الاقليمية»ء وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المستمر على يتات .(ولكتها قي 
الواقع فشلت في بناء دولة المؤسسات التى دعا إليها اتفاق الطائف) وبالتالي لم 
تنجح في بلورة نظام سياسي متطور وفقاً لنصوص الدستور الجديد المنبثق عن 
الاأتشاق المذكور؛ 

وهكذا استمرت صيغة الترويكا في الحكم» وهي صنغة قاضة اعت عجزها 

ارا ع کا المشكلات واحتوائهاء بل كانت أكثر الأحيان بؤرة لافتعال 
الأزمات وتفجير الزاعات» وهى لا تخضع لأي ضابط قانوني أو دستوري. 
قاطن الوحيد الذي يحکمها هو منطق الصمقات وتبادل المنافع وتوریع 
الأدوار. فحين يسود التوافق فهذا يعنى أن «الرؤساء الثلاثة» متفقون على تقاسم 
داقرة النفوذ وعلى الأدوار والأحجام والأثمان. 

يسمى بالمحاصصة. وهذا ما بدا جلياً في مواقف كثيرة عند تشكيل الحكومات 


إن اتفاق أركان الترويكا أو خلافهم تکس قاتا دال مجلس الوزراء آو 


۱۳۹ 


ناض سني النواب. وهذا ما يؤذي إلى تعطيل دور المؤسسات ۸ لأن اتفاقي 
من نا ین الاكثرية الوزارية والنيابية ويجعل القوى الأخرى المعارضة 
اقلية یما لا تتو على :القرار السياسي الذي تنحصر المبادرة باتخاذه فى 
الرؤساء فقط» ولأن اختلاف هؤلاء الرؤساء يقضى على الائتلاف القائم سني 
وينعكس تصدعاً داخل مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس ا 7 

والخلاق الرتاسى ليس جديدا في تاريخنا السياسى اللبنانى ولكته كان يتخذ 
صور شتی ففي ظل حكم الرأس الواحد - قبل الطائف - كان الخلاف يحتده 
e‏ اجر ورئيس الحكومة» وكان رئيس المجلس يقوم بدور 
لوسيط بينهما. وعندما تفشل مساعيه» يستقيل رئيس الحكومة وتأتى حكومة 


جدیده برئیس جدید. 


: : | أ اخ : کا ب 
والانسجام بين رئيسي الجمهورية والحكومة» (كما كان يحصل مثلاً من مشاركة 
وا . ء e‏ ا ھ 

ئة في الحكم بين الرئيسين فؤاد شهاب ورشيد كرامي» وبين الرئيسين سليمان 
راجيا وقي التين السلح) . آما عين يسود الخلاف ين الراسين قات الأزة 
كان تبلغ ذروتهاء وتستمر فترة طويلة كما حصل مثلاً بين الرئيسين أمين الجميل 
ورشید کرامي . ا 


في ظل حكم الرؤوس الثلاثة بعد الطائف» أصبح التوافق الرئاسى ينعكس 
E. 7 & |‏ : ۰ 3 
كثرية أف اض ية داخل مجلس الوزراء وداخل البرلعات) وانسجاما بين 
التڑسقن المذکورٹن. آعا ایخلاف القاس فک ودا واا تیدا 

وثمة سؤال يطرح نمسه: إذا كان الدستور الجديد» المنبثق من اتفاق 
في إطار مؤسسة مجلس الوزراء» فكيف تحولت هذه الثنائية إلى حكم ثلاثي أو 
تا سى الت ركا ۰ 


الإجابة | ت عن :فا سوال اتکس ف سد 
0 جابة لصحيحة عن هذا السؤال تكمن في معرفة التعديالات الدستورية 
جديدة التي دعمت مركز رئيس المجلس النيابي» فمن ناحية أصبح موقعه ثابتا 
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ريس مجلس الوزراءِ ف لبنان بعد الطاثف 


وتا بانتخابه ا ولا يه المجلس › أي أربع سنوات› نینما کانت ولايته السايقة 
سنة واحدة فقط› فلم يعد في حاجه لا ستخداة رئيس الجمهوريهة»› أو رئيس 
الحكومة»› أو الوزراء والنواب [ اك انتخابه کل Rk‏ ومن ناحبهة اخری: 
اس سق الكرة خي سل السلس مایا فی قل قرط تس ا س ل 


تعجیزیه بموجب المادة ٠٠٥‏ من الدستور الجديد. 


وفي ضوء ذلك أصبح رئيس المجلس ممسكا بالأكثرية النيابية أكثر مما 
مسك بها السلطة التنفيذية. ولذلك أصبح بمقدوره أن يعرقل مشاريع الحكومة 
أو يدخل تعديلات جوهريه عليها داخل المجلس» وبهذه الوسائل يضغط على 
الحكومة ليصبح شريكاً لها في الكثير من الأمور. 

إن من أبرز سمات الترويكا فا رئيس المجلس في شؤوں السلطة 
الإجرائيةء الأمر الذي يعتبره البعض اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة أو 
مشارکته في جزء منهاء مع ما ما ينتج عن ذلك من حد لحرية رئيس الحكومة في 
المبادرة» وتقليص لدوره»› ذلك أن هذا النهح شر ر أدی مرارا إلى رضوخ 
رئيس الحكومة للتعايش مع منطق المحاصصة تجنباً للمنازعة والمواجهة مع 
الرئاسة الثانية. 


يتجتو السار الى أن تدخل رئيس المجلس في الشأن اللإجرائي دون مراعاة 
ا لقصل ن السلطات» يكون عادة باسم المشاركة الطائفية في الحكمء آي 
أن رئيس المجلس لا يدخل شریکا في السلطة التنفيذية بصفته الدستورية» بل 
بصفته التمثيلية الطائفية التي تفترض أنه كباقي الرؤساء الذين يمثلون طوائف 
كبرى وأساسية» ويظهرون بمظهر المطالب بحقوقها وهم في حقيقة الأمر لا 
تروت إلا بمصالحهم الذاتىة الخاصة 


\ VE ar? 
وسلا سا مم ب الرس السجتي حيث قال «إذا سألنا الدستور عن مصدر‎ 
السلطات وصاحب السيادة فيجيبنا: إنه الشعب»› أما الاستئثارء سواء أكان‎ 
اناديا او ٹنائا أو ثلاثيا فيجيبنا : إنها الطائفة. والدستورء ذا سالتاة ن كيفية‎ 
ممارسة السلطةء وهو الذي يعين مصدرها فيجيبنا: عبر المؤسسات غا ا‎ 


۳۴۸ 


الفصل والتوازن والتعاون. أما الاستئثار» فيجيبتا: عبر الأشخاص وتبعاً لمبدا 
الخلط والتغالب والتواطئ.) 


الترويكا بمنظار الدستور 

تعتبر الترويكا بمنظار الدستور بدعة أو هرطقة دستورية للأسباب التالية : 
اها نخات ما الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور الطائف 
في المقدمة الفقرة ه إذ قال: «النظام قائم على مبدأً الفصل بين 
السلطات وتوازنها وتعاونها». 
لاني تۇدي اا تعطیل الرقابة البرلمانيةء وهي حق من وق الاو 
«البتان جمهوريه e‏ برلمانية). 


(الشغب ا السلطات اوت دي السبادة يسا ر اا عبر الما أت 


لأنها تتعارض مع le‏ المشاركة الطوائفية التي وسّع اتفاف الطائف 
نطاقها» فجعلها في مجلس الوزراء وليس بين «الرؤساء الثلاثة». 


اا 


8 ت وقائع السحال الرئاسي الأخير ونعي الترويكا 


إن متابعة السجال الرئاسي الأخيرء الذي احتدم بين رثيسي الجمهورية 
والمجلس» تعطينا فكرة واضحة عن شراسة المعركة الكلامية التي دارت بينهماء 
اشن اس التصاريح المتبادلة التي تجاوزت أصول اللعبة البرلمانية واداب الكلام 
السياسي» دون أدنى التزام بمسؤولية الحكم الكبيرة التي تفرض التعالي عن 
المهاترات والصغائرء ودون مراعاة لمواقع الرئاسة وهيبتها ومشاعر المواطتين . 


(۱) راجع النهار ۲۸ شباط ۱۹۹۷. 
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وش فی ورد و هق بل فقت 


إن السجال الأخير يشكل چا ایشا فل ظا سن الالهدار النلى 
وصل إلبه أركان الترويكا بما تضمنه من ردود فعل مباشرة واتهامات خطيرة كان 
من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة الرؤوس وزعزعة الكراسيء لو كان هذا البلد 
يتبع فعلاً النظام الديمقراطي الصحيح القائم على أساس المحاسبة السياسية . 


_ ففى موقف» هو الأكثر جِدَّة مع بداية سنة 1۹4۷ء نعى الرئيس بري الترويكا 
وحمل على شريكيه الهراوي والحريري قائلاً إنه لن يجتمع بهما في إطارها 
ب ا 


للم كرر الرئيس بري نعي الترويكا معلناً أنه «سيطلق من الآن يد المجلس في 
الرقابة على الحكومة معتبراً أن الترويكا عطلت دور المجلس». وعن العلاقة 
بين الرؤساء قال: «أما العلاقة الرسمية» فيجب أن تكون من خلال 
السات رها غل ما قل الساطات تارا 


_ أما الرئيس الهراوي» فانتقد قول الرئيس بري عن «الطلاق الدرزي» و«زواج 
المتعة» فى سياق نعى الترويكا. ووصف رئيس الجمهورية خا التعير بان 
«أمر غير مقبول ومسيء إلى البلاد ولا يجوز أن يقال كلام بهذا التطرف 
وينشر على صفحات الصحف في هذه الظروف الدقيقة» وقال: «الخلاف 
القائم مع رئيس مجلس النواب هو في إطار التعديلات الدستورية فقط" . 


وكذلك رد الرئيس بري عبر مصادره قائلاً: «رئيس المجلس ارتضى ما سمي 
الترؤيكا صيغة للتعاون بين المؤسسات. ولمّا اكتشف أنها تستخدم غطاء 
للهيمنة والاختلاسات ووضع اليد على المؤسسات وأن المقصود بها مخالفة 
القوائين وتهسيش المؤسسات وتعطيل دورها وأن الذين يتكلمون عن كرامة 


(۱) النهار ٠۰‏ کانون الثاني .٠۹۹۷‏ 
(۲) النهار ٠١‏ کانون الثاني ۱۹۹۷. 
(۳) النهار ۱۷ کانون الثاني ۱۹۹۷. 


رٹيس مجلس الورزرا و السلطة التشرنعية 


المؤسسات لم يتركوا لها آي كرامة. لهذه الأسباب وعودة إلى حكم 
القانون» جرى نعي الترويكا بعدما سممها الآخرون وقتلوها وشوهوها. 
وأضافت المصادر: «إن الذي يهدد بأمر يظنه السبب نتحداه أن يقدم عليه. 
ومن الآن وصاعداأ لن تمر آي مخالفة من دون محاسبة. وإذا لم يكن الرادع 
ذاتياً وهو غير موجودء فلا بد من التصدي لوضع حد لما يجري في البلاد 
من قجاوزات واو انات" . 


بالمقابل» فإن رئيس الجمهورية «يحرص على كرامة رئاسة الجمهورية والدولة 
والأشخاص» كما يحرص على مبداً أن يحترم اللبناني حكامه»ء مشيراً إلى 
أن «هناك مواقع محددة يمكن أن يطلق فيها العنان لكل الأفكار ليكون 
الحوار على مستوى المسؤولية في إطار المؤسسات»”" . 


هھ موقف رئيس الحكومة 


(آما موققة ریس الخكرعة روف الجرةر ي ققد اتف بالكير سن الايران 
والوعي فالرؤي وصحدت تصاريحه ومواقفه بروح الإدراك والمسؤولية» وقام 
بالوساطة بين الرئيسين الهراوي وبري لتهدئة الأجواء وتجاوز الخلاف» وظهر 
کأنه «أم الصبي» خلال السجال الدائر راا على سلامة النظام ووحدة الصف 
الداتخلى.م "> 


- فقد نقل عنه نقيب الصحافة بعد أن التقاه قوله: «أما الشؤون الداخلية 
المتصلة بموضوع التعديلات الدستورية أو الترتيبات العسكرية أو ما شابه من 


(۱) النهار ۱۷ کانون الثانی .٠۹۹۷‏ 
(۳) النهار ۱۸ کانون الثانی ۱۹۹۷. 


رئيس مجلس الوزراءِ في لبان بعد الطائف 


رئيس مجلس الوزراء والسلطة الششريعية 


النو ا 
لته آل ا لنواب فانه بذلك إنما يحتصر هدا المجلس بشخصه ) ا کما هي ممارسة 
يثر دو يخوضن فيه ترويكا الحكم المذمومة»'. 
- وصرح الرئيس الحريري لدى مغادرته عين التينة بقوله: «إن الخلافات 
أصبحت خلفناء وإن ما حصل الأيام الماضية هو صفحة طويت وأن الأمور 
انتهت» وأجاب حول سؤال هل بقيتم على الحياد: «المسألة ليست مسألة 


فیا 2 کل سا سن هة أن يسات قرغا سن -الاعاق تي الس الداعاي 


- وقال التائ ب بطرس حرب: «إن المهم ليس إعلان سقوط الترويكا التي كانت 
تقوم على أنقاض نظامنا بل التزام الموقف نهائياً بحيث لا يدخل إعلان 
الانتهاء ٠‏ موا ییا ياعا موقا بل سی با ایا باز انل ایی 


الحبادء والموضوع چن مو ضوع معر که ومن رقف منها على الحياد فلان ویحترمون عهدهم بعدم العودة ال 
يربح وفلان یخسر وفلان يتوسط . کلنا جميعا في مركب واحد وما یصیب 
واحداً منا يصيب الآخر». وسات اللاب لمان شاك سلوی | لفت پمک إلتاء الرریکا جر أي 


| یحدیٹث ما دا الإا r‏ 
: : ن مت سباب التي أوجدتها ما المت قائة 
يجا تى اقصريح لاق لارتيس اتعريري اة الحجاةب السياسي شر ان 


من القلق في هذا الظرف الدقيقق الذي تمر به المنطقة ولن ننجو من انعكاساته إن ٍ وأعلن نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي : «إن فكرة الترويكا أخذت تشكا 
3 لم تتحل الطبقة السا اللينانية بأعلی دزجات الوعى اتروئ . عا اواو ا ا ا وقد اصبحت فير دستورية و وعير ديمقراطية 
1 5 
‘٤‏ و - مواقف وردود ودعا ال «أن ود آل رش إلى موقعه› سو اء اکا دیس مجلس التواب. 
1 أ 
e TT‏ 8 از اويس ا الوزراء؛ وات يلعب رئيس الججهوربة دوو الحكم بين 
1 ا ر في لصراع» وأن يکون یسا لن إلا 
المواقف المهمة والتعليقات التى رافقت ذاك السجال. 6 
: الج HY‏ فوت الدستورية والقانونية» 
- فالرئيس الحص أبدى تخوفه من إعادة إحياء الترويكا فقال: «إننا لا نخفي 
جا م ان يکون نعي ترویکا الحكم على لسان ارکانها بمثابة جولة ر خلفیات | لسحال الرئاسي الأخير ونغي الترويكا 
جديدة من جولات الخلاف بينهم داخل إطار الترويكاء ولا سيما قضايا 
| #2 إن فراءة مخانة لاسساة السخال الرئا اعلان ظط ال CF‏ 8 
| محلدده ابرزها الانتخابات البلدية والتعديلات الدستوونة: وعندما بعلن رئيس 1 = 9 سمو و ¢ 
! ج أن الحملة القوبة | | 
الجمهورية عزمه على طرح تعديلات دستورية معينة قبل عرضها على مجلس ی لور لي شتها رئيس المجلس تيه بري لم کن نهدن 
الوززاه» غإته يذلق إتنا بضر هذا المجلس فى قلخصه هتما رقف it"‏ لجمچرري E‏ تل كانت موجهة أيضا اى رئيس اي الوزراء رفیق 
8 ر | ار ستو 
| 
1 ل 
| ا (۱) النهار ۱۷ کانون الثاني ۱۹۹۷. 
(۱) النهار ۱۸ کا ا 4۷ . )۲( المرجع داته» ص € 
) (۳) النهار ۲۸ کانون الثاني ۱۹۹۷. () المرجع ذاته. 
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رئيس مجلس الوزراءِ فق لينالَّ بعد الطائف 


(العميق الذي يربط رئيسي الجمهورية والحكومم. 

وإن أهم المواضيع التى أثارت اللغط فى الأوساط السياسية وكانت مادة 
| - تحديد موعد إجراء الانتخابات البلدية بين الأول والثامن من حزيران 
7۷ .. («الجواب على لسان الرئيس بري الذي يقول إن الرئيس الحريري 
زاره دات اء جيرا ره لإقناع التواتب بالموافقة على تجيل الاتتخابات 

البلدية تمهيداً لعدم إجرائها فإذا الحكم يغدر به ويقرر إجراءها»") 
۲ طرح الرئيس الهراوي للتعديلات الدستورية وخاصة لجهة عدم تقيبده بمهلة 
ET‏ للتوقيع على المراسيم› ولجهة تقصر ولابة المجلس من اربع سنوات إلى 
سین واسترداد حیى ا المجلس من النواب» وإاعادته اس السلطة 

الإجرائية .) 

٣‏ صدور مرسوم توزيع الحقائب على الوزراء كلما غاب الوزير الأصيل الذي 
وقعه الرئيسان الهراوي والحريري وليس فيه تكليف لوزيري حركة امل : 
محمود أبو حمدان وأيوب حميد بأي حقيبة بالوكالة أسوة بسائر الوزراء. 

٤‏ -آحتمال وجود خطة لدى الرئيسين الهراوي والحريري للتمديد لرئيس 
الجمهورية مرة تأنىة أنصف ولاية اف6 أو على الأقل تقاهم ماخر 4 بن 
الرئيسين الهراوي والحريري على رئيس جديد بمعزل عن مشاركة رئيس 

ه - هشكلة تجميد مرسوم ترقية مدير المخابرات في الجيش العقيد جميل السيد 
بين الرئيسين بري والحريري). 

١‏ رسال الحکرط إل مجلس الٹراب مقررعاً قف ہے الجمم ق الرڑارة 
والنيابة إلا في موقع رئاسة الحكومة) ومن شأن هذا المشروع تقوية نفوذ 


(۱) فؤاد دعبول» جريدة الأديب» العدد ۱۳۸. 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعيهة 


رتس الخكوفة لجهة تاليف حكومة من خارج المجلس بحيث يستبعد منطق 
تقاسم الحصص مع الترويكا وتقليص تود :رکش المجلس الذي يفقد حصته 
فى الحكومة. 


ولكن السؤال الذي يطرح بإلحاح في هذا الصدد هو: لماذا نعى الرئيس بري 
الترويكا مع أنه المستفيد الأول من وجودها. فهوء بسقوط الترويكاء يخسر 
حصته المتساوية مع حصة كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في الأمور 
التي تتناولها الأمحاصصة فما بينهم؟ 


وفى محاولة للإجابة عن هذا السؤالء يمكننا أن نوجز الأسباب بما يلى: 


| - شعور رئيس مجلس النواب بأنه سيكون عاجزاً» في المجلس الجديد» عن 
المخافظة على السکاست اة ال فقا س اس الها ال ماسة 
الحاكمة› ومن خلالها الوضع القوي لرئاسة المجلس › وشعوره» في الوقت 
تنفسةن تاتە سیکون عاجزا عن تحقيق مكاسب جديدة. وقد نجم هذا 
إجراء مداورة بين موظفي الفئة الأولى الذي اعتبره الرئيس بري محاولة غير 
مباشرة لإقصاء جماعته عن مواقع إدارية حساسة. 


۲ - معرفة الرئيس بري أن الراعي الإقليمي للوضع اللبناني» أي سورية» تفضل 
مصدر خطر على مصالحها اللبنانية والقومية من خلال القطب الأقوى في 
القرويكا الرس الجريرق. 

د 

(اوفي عتا اسياق ورن :المفقى- أف سيا بات جقرة سن الكسرك الاو 

للرئيس رفيق الحريرئ: لأنه «قابل لأن يكون عبر علاقاته الإقليمية والذولية 


(۱) سر کیس نعوم » النهار ۷ شاط 4۷ ۰ ص 1 
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رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانً بعد الطائف 


الواسعة أحد الجسور أو الجسر الأكبر الذي يمكن أن تعبر عليه عملية تغيير 
الوضع في لبنان الذي سيكون ضد مصلحتها ) 
(وهناك من يعتقد بوجود خطة مدروسة لتحجيم الرئيس الحريري بعدما أصبح 
أكبر من المعادلة السياسية الحاكمة. وفي ذلك نقرآً: «بعد مؤتمر واشنطن 
لأصدقاء لبنان في الخارج» وعودة رئيس الحكومة رفيق الحريري بهالة كبيرة» 
فوجىء اللبنانيون بإطلاق نار على الرجل العائد من العاصمة الأمريكية مزهوا 
بما حقق من نتائج سياسية واقتصادية ولو وضعها المعارضون في خانة 
«العراضة» السياسية» أي إظهار حجم رئيس الحكومة في الخارج ولا سيما لدى 
الإدارة الأمريكية. وكانت المفارقة البارزة أن الذين بادروا إلى فتح النار على 
رئيس الوزراء هم طينة واحدة ولون واحد وكان في مقدمتهم رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي راح يتحدث عن اتصالات يجريها مسؤولون رسميون مع 
مسؤولين إسرائيليين في قبرص. وبعد ذلك كبرت المفاجأة عندما انضم إلى 
حملة بري نائبه الأستاذ إيلي الفرزلي الذي ظهر على التلفزيون ليقول: إن مؤتمر 
أصدقاء لبنان في واشنطن لم يأت بجديد للبنان» وإن كل ما قرره المؤتمر من 
مساعدات هو مجموع مبالغ مقررة اا والقصة أخذت تكبر وتتضح فصولها 
لتوحي أن المقصود بهذه الحملة خطة دقيقة لتصغير حجم الحريري بعدما كبر 
كثيراً وصار عبئاً على المعادلات الداخلية» وهي ظهرت للمرة الأولى بعد الدور 
الخارجي الكبير الذي مثله رئيس الحكومة إثر عملية عناقيد الغضب ومجزرة 
قانا .) 


وفي المقايل متاك رای تخر يعبر آن الرتيس الحريري لا يشكل خطرا على 
سوريا وعلى المسار اللبناني السوري (لأن «طبيعة الظروف التي جاء بها بعض 
الأشخاص لا تسمح لهم بتشكيل أي خطر رغم وجود علاقات دولية لهم لأن 


(۱) سر کیس نعوم » النهار ۲۰ کانون الثاني ۹¥ ص 1 
(۲) فؤاد دعبول»› الأديب» العدد ۱۴۳۸ء ص ". 


۱٤٦ 


العلاقات الدولية تمر بالعلاقات الإقليمية. من هنا لم يبلغ حجم أي شخص 
حد تشكيل خطر لأن أي شخص يتحول خطرا سوف يواجه الخطر هو بأكثر من 
ل ا 

وفي كل الأحوالء يمكننا القول إن سقوط صيغة الترويكا يعني بداية مرحلة 
جديدة في الحياة السياسية تستدعي الحرص على تعزیز استقلال المؤسسات 
الدستورية بعضها عن بعض في إطار الصلاحيات العائدة لكل منها وبطريمة 
تخدم المصالح التي تمليها الضرورات المحلية والإقليمية. 


(۱) السید محمد حسین فضل الله نقلاً عن سرکیس نعوم» النهار ۱۲ شباط ۹۷» ص ۲. 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية 


- إن أهم النتائج التي توصلت إليها فى هذا البحث هى باختصار: 


- إن الممارسة السياسية التي اتبعها أقطاب الحكم لم تتقيد بنصوص 
الدستور وأحكامه» فقد بدا رئيس الجمهورية مصراً على استعادة صلاحياته 
الساية وان اققاق الطائف لم يغْيّر شيئاً. لے إا رایس الجمهورية لم يظهر 
اشا في أغلب الأحيان بدوره الجديد المميز» > فلم يڪن کا غا ارا له 
الدستور أن یکون» بل کان طرفاً في سجال سياسي خا وناطقا باسم الحكومة 
آو سندلا في صلاحياتها الإجرائية حينا آخر. وكان رئيس الحكومة سليم 
الحص مصراً على ممارسة صلاحياته الدستورية وكذلك الرئيس عمر كرامى. من 
فنا ارقت ال#كرق ضد الرتاسة الارلى . ما الرئيس الخريري ققد له 
متجاوزاً لصلاحياته في بعض المواقف» غير حافل بما تثيره من ردود فعل 
سياسية ودستورية. کنا ارتفعت الشكوى ضده» ولا سيما من جانب الرئاسة 
الأولى. فإذا كان الدستور قد رسم العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة في 
إطار ثتاتة اتفيذية معساوية تسسا فإن الممارسة جعلت هذه الثنائية تتأرجح وتهتز 
اسا لاختلاف الأشخاص والظروف المحيطة. 
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وكذلك فإن رئيس المجلس لم يكتف بممارسة صلاحياته الدستورية الفاعلةء 
بل استغل أحيانا كثيرة» وبصفته التمثيلية الطائفية» هذه الصلاحيات ليشارك فى 
إدارة اللعبة السياسية والضغط على السلطة التنفيذية واقتسام المغانم والحصص 
مع الرؤساء الآخرين. 


من هناء فإن الممارسة السياسية لأقطاب الحكم كرست حكم الرؤوس الثلاثة 
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شس خش فوووا ق لبنل بعد الطاتف 


أو اشا شنا «الترويكا» وكثيراً ما ترتدي النزاعات الناشبة بين ایا اسا 
طاشيا ومڈھےا حاداًء إذ يندرح النزاع الرئاسي في خانة تحسين أو تحصين 
المواقع الطائفيةء باعتبار أن كل رئيس يمثل طائفة كبرى لها دور أساسي في 
المغادلة الساسة: القاتمة . 


۴ .لجو السات زک موا اورا فان القم عور آقرة ارتي 
الكزءة با مستقلاً ونص على صلاحيات مخددة له. وقد تبين أن معظم هذه 
الصلاحات كان يمارسها غرفاًء وان التعديل المستحذدت والأهم هو أنه أصبح 
رئيس الحكومة الناطق باسمها رئيس مجلس الوزراء الذي يضع جدول أعماله ) 


۳ - لجهة اختيار رئيس الحكومةء فإن نظام الاستشارات الملزمة قد وضع 
خذا لاسعدساية ویس الجسروة فی عسة رئيس سجس الوزرا أما على 
صعيد تشكيل الحكومةء فما زالت الحكومات» كما في السابقء تخضع لمبدا 
المحاصصة بين رئيسى الجمهورية والحكومة» بالإضافة إلى ضمان حصة أساسية 
ريس المجاس اياي مظن المر كيه على ساتل القسجات لوار 
و الأمفة والديلوماسة: 


٤‏ - لجهة تثبيت موقع الرئاسة الثالغةء فقد رأينا أن الدستور قد حدد ولاية 
رئيس الجمهورية بست سنوات وولاية رئيس مجلس النواب مدة ولاية المجلس› 
أي آربع سنوات» فإن رئيس الحكومة ما زال يعاني من موقعه المتأرجح بين 
المرقعين التاقين. وا كاف لا يمكن اتيت ملة رتيس السكومة لات ذلك 
يخالف الدستور ومبادىء النظام البرلماني»› فإن الحل الذي أشرنا إليه يكمن في 
إلغاء الطائفية السياسية ووضع تشريع جديد للأحزاب بحيث ينتمي رئيس 
الحكومة إلى الحزب الذي فاز بالانتخابات ونال أكثرية المقاعد في المجلس 
رمك الزسة سكه قاف الأسقار المتقرد أرماسة السكومال ٠ ٠‏ 

ه إن وضعية رئيس الحكومة بعد الطائف لم تنفير كثيراً عن وضعي 
السابقة بل ما زال دوره وموقعه السياسي يتحددان وفقا لقوة شخصيته وحجم 
ااانه وسافات قبسا لسرارين القرى المحلية والإليمية رالدرل) وإ 
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رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعيه 


الممارسة العملية والتجاذبات الرئاسية أدت إلى المساس بجوهر وثيقة الوفاق 
الوطني القائمة على توازن المشاركة الطائفية في الحكم التي تضمنها أحكام 
الدستور. ومن شأن هذه التجاوزات البارزة في سلوك بعض المسؤولين» ومنهم 
رؤساء الحكومات أن تؤدي إلى تفجير النزاعات وتعبثة النفوس وإعاقة تنفيذ 
الأهداف الوطنية الكبرى»ء وفى طليعتها إلغاء الطائفية السياسية» للانتقال من 
في االسزارة رااش إلى جوا السات جن عا المشازك الطرافة إلى 
حالة الإنصهار الوطني. 
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فهرس المصادر والمراجع 


إبراهيم الحاج: الجمهورية اللبنانية الثانية (مشاركة طائفية أم انصهار 
وطني)» أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة فى العلوم السياسية الجامعة 
اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسيةء الفرع الأول» بيروت .٠۹۹٤‏ 
أحمد سرحال: أزمة الحكم في لبنان (عوامل وحلول)ء ٠۱۹۹ء‏ لا مط 
لا ط. 

ا منصور . الانقلاتب على الطائف› رتت د لينا » دار الجديد» 
ط ۱ ۱۹۹۳. 

الو منصور. موت جمهورية› تیروت ہے شات : دار الجديد» ط »١‏ 
hk‏ 

أنور الخطيب: المجموعة الدستورية - القسم الثاني (الدولة والنظم 
السباسية» دستور لبنان ۲ء السلطات العامة)» بيروت . 

إدمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري اللبناني» بيروت - لبنان» 
دار العلم للماايين؛ O‏ 

إدمون رباط : الوسيط فى القانون الدستوري العام» ج ۳ (التظرية 
القانونية في الدولة وحکمها)» ببروت لقان دار العلم للملايين › 
ط ۲» ۱۹۷۱. 

دشارة متسی2 س الطائف والطوائف» بيروت _ لبنان» شركة المشرفق 
لل ۽ ا طخ ۹۹£: 


جود سعادة : فصتي مج الطائف› ديروت › مطابع الكريم الحديثة› 
۱۸ . 


oY 


رئيس مجلس الوزراءِ ف لبنانَّ بعد الطائف 


۰ _ رزق رزق: رشید کرامي السياسي ورجل الدولة» بیروت» شرکه الطبع ۷ الم اک ا 
رالسر اللعاتة ل طء تاريخ العسة 1۹۸۷ ۸ الشراء 
زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري› ۲ (النظام السياسي اشا 
والدستررق قى لجان)ء لا سط لا طا لا تا ١ے‏ اللا 
للإعلام والإنماءء ط ۱» ۱۹۸۸. 
اع الوط 


العلم للملایین» ط ۱ .٠۹٩۱‏ ت قرارات مجلس شورى الدولة 


سليم الحص: نقاط على الحروف : سروت لیتان» الجر کر الإسلامي 
للوعلام والاإنماء (السرکز العربي للطباعة والتتر والتوزيع)» طط ١‏ 
A۷‏ ۱ . 


عصام سليمان: الجمهورية الثانية بين النصوص والممارسةء بيروت› 
NAN ¥ |‏ 
کرم بقرادوني : لعنة وطن › بيروت - لبنان» عبر الشرق للمنشورات› 
لا ط» .۱۹۹٩١‏ 
محسن خليل: الطائفية والنظام الدستوري في لبنانء الدار الجامعيةء 
لا طط ۱۹۹۲: 


الحرائد والمحلات : 


الأنوار 
الأديب 
الجريدة 
_ الحياة 
الديار 
الساقير 


تقديم : الرئيس حسين الحسينى N‏ 
المقدمة : اختبار الستحث neanine‏ 
صعوبات البحث ooo‏ 
مخطط الحث j O ooo‏ 


الباب الأول 
رئيس محلس الوزراء والسلطة التنفيدذية 


الفصل الأول: اختيار رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته N masek‏ 

| اختيار ريس الحكومة قل الطاثف ا 

ب أختار ريسن مجلس الوزراء بعد الطاتف PEE‏ 

| ج ۔ صلاحیات رئيس مجلس الوزراء n‏ 
د - تقييم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بعد الطائف: Fe‏ 


الفصل الثاني : رئيس محلس الوزراء ورئيس الحمهورية O‏ 
| الفنافة التتفيذية 


ب _ علافه رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء 1١ seceseseseecseesesessessesesesenesenenensssssssssss‏ 
الفصل الثالت : رئيس مجلس الوزراء والحكومة ۷١ eseseesesessssssssassassessseessscsenessserssssssenasenssenanessss‏ 


1 o0¥۷ 


بش فی افوا و ووی ا ج س 


آ ے اة سور تاتب رتس جا الوزراء فى سال قابا الرس E‏ 
ب ۔ اعتکاف رئيس مجلس الوزراء رفىق الحريري SARO‏ 
ج تعدیل الحقائى الوزارية AN iliac REK aa‏ 


3ا ت دستوریه عدم توقیع رئيس مجلس الوزراء على a‏ 


قرار جرى إقراره في مجلس الوزراء 04 00500008 sesesaesenenesesesesseseenessenensssssddvSBBSSS s04‏ ۱۰۱ 


الباب الثاني 
رئيس محلس الوزراء والسلطة التشريعية 
الفصل الأول: التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية i POO‏ 


الفصل الثاني : رئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ig‏ 
أ _ علاقة رئيس مجلس الوزراء برئيس السلطة التشريعية سسس 0 
ب ۔ تثبیت مدة رئيس مجلس الوزراء FEF EEE‏ 
الفصل الثالث: الترويكا E ۸۹NE‏ 
الترويكا E E rE ORAK a a‏ 
خاتمة E crane ca ak‏ 
فهرس المصادر والمراجع oo‏ | 
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لا أكون قد جانبت الحقيقةء عندما أقول إنها البداية في ترجمة قراءة الميقاق 
الوطني وليس تلاوته. وللمرة الأولى» أجد أن باحتاً دخل في عمق الأشياءء 
وفي صلب الإصلاحات السياسية والدستورية التي تحفظ الكيان الوطنيء 
والعيش المشترك فيه»ء باختيار هذا الموضوع: موضوع صلاحيات ومهام 
وواجبات رئيس مجلس الوزراء» انطلاقا من كون مجلس الوزراء مؤسسة 
قائمة بذاتهاء هي السلطة التنفيذية» أو كما يقال السلطة الإجرائية. 

والأهمية في هذا البحث هي إبراز الضمانة لبقاء قرارات السلطة الإجرائية 
بعيدة عن السمة الطائفية أو المذهبية أو الفئويةء ذلك لأن آلية اتخان 


من هنا يأتي هذا الدور الهام لرئيس مجلس الوزراء» الذي يجب أن يكون 
زعيم الأغلبية النيابية مادام النظام نظام جمهوريا ديمقراطيا برلمانيا. 
فالميتاق هو التعبير عن إرادة اللبنانيين في العيش المشترك؛ والدستور هو 
تنظيم هذا العيش المشترك. من هنا یظهن الو اجب قي تطبيق احکامالمیاق 
الوطني »الذي عبر عنه اتفاق الطائف» والدستور اللبناني» بصدق وأمانة. ) 
ارتي حسين الحسيتي 


محمود عثمان 
آديب وشاعر ولد في بیت الفقس بالضنیه عام .٠۱۹٩٩‏ 
حاز بآن» إجازتين في الحقوق واللخة العربية وآدابها. 
- حاز شهادة ماجستير فى الحقوق» ويتابع الدكتوراه. 
اتخم قافا ا مساق 

صدر له دیوان بعنوان «قمر أریحا». 


